1 2 


هم ۱ 1 
با با 0 
مرج م2 ی 22 


مب ال 
4 جر 5“ 3 رت سرح سر ر 0 
اوعب اله امه ی رحتیل شان 
كاتا دة 
2 جر وات کے 7ج 2-7 
مارا لن وسفن جکسن ین عب داطادى لقي فل 


او 2۹۹ 
مه امه تسا 


1 ةه ق 2 
بدن ناص رشع ببق 


عم 4 7 
DANA 2‏ 2 
إا 

1 ۱ 
چ د ت 


۹۰۱۲ - ۲ 


سم 
7 ۳ 


سے 
تالک وال 
ابا .ایند اعد یانش 


وه الَو - امه - موقا يريد ۱3۲۵۷ الاير ۷۱۵7۲ 


رر 
orf‏ 


مزع 9 هر : 


الکویت : شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية 
هاتف : ۲۸۱۹۰۳۷ -۲۸۷۳- فاکس : ۲۸۳۸۹۹۵ 
الکویت - الخالدية - ص.ب : ۲ - الرمز البريدي: ۷۲۵۱ 
فرع القاهرة: الأزهر - شارع البیطار - خلف جامع ال زهر 
ت/۰-۰۰۰۱۲۰۱۲۱۳۰۰۷۵ ۰۰۲۰۲۲۹۹۸۳۵۹۱ 
Website: www.gheras.com‏ 
E-Mail: info@gheras.com‏ 


ی ۴ 
۶ ۶ 
سلاا 


نالک وان انل) لب 
و وت 


4 


0 


"سل را 


2 
مجع 7 ۰۵ 2 5 


E 


ر مب امام لبجل ما ال 
اوڪيډاد احم خم وتیل الان 


5 تین بن لوف اد تیب 
المتوؤال 1.4 م 


مس سر گر 


مه اه تال 


غَقِينقَ 50 
دربن تا ص رشي ابي 


بونج رات الا 


۰ 


إن الحمد لله بحمده ونستعينه » وستعفره» ونستهدیه » 


ود تما نله هن رون EE‏ وم ستعاك: ا عه ذا 
من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لب اش 
ان لا الا إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صلی الله علیی وعلی آله» وصحبه 
ومن تبعهم پاحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیماً كثيراً . 


أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم؛ إذ لا يستغني 
یضعه المجتهد ليبني عليه صرح مذهبه حتى يعتصم من الخطأ 
بأصله» والعلة بمعلولهاء ورغبة مني في إحياء تراث سلفنا 
والاعتناء بالمتون العلمية عند الحنابلة؛ وذلك لقلتها مقارنة 
بالحذاقب ای 


وقد وقع اختياري على كتاب «غاية السول إلى علم 
الأصول» للإمام ابن المبرد وذلك لأمور منها : 

- لاه من المختصرات في علم الأصول. 

- ولاعتماده في مختصره على کتابین جلیلین» وهما: 
«أصول الفقه» لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» و«المختصر في أصول الفقه» لعلي بن محمد 
البعلي المعروف بابن اللحام. 

- ولكثرة نقوله عن علماء المذهب؛ كالقاضي» وابن 
عقيل تصريحاً أو تلميحاًء وقد ينقل من غير الحنابلة 
كالجويني وغيره. 


دنوكترة تقوله في الما ال اة 


ات 9 


۱۳ 
ترجمة مختصرة للمؤلف" 
KE‏ 5 
العلامة جمال الدين أبي المحاسن یوسف بن حسن بن 
آحمد بن حسن بن آحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن 
عبد الهادي بن یوسف بن محمد بن قدامةء ۱۳ 
بابن المپرد - بكسر الميم وفتح الراء -» وقيل: المبرد - بفتح 
الميم و 
ولد في صالحية دمشق في غرة محرم سنة: (١٤۸ه)»‏ 
وقيل: (۸1۰ه) وتوفي سنة: 5۹7 


۱ - القاضی علاء الدين آبو الحسن علي بن 


سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي» منقح 


(۱) مصادر ترجمته: الضوء اللامع (۰)۳۰۸/۱۰ وشذرات الذهب 
فى آخبار من ذهب (۰)۱۲/۱۰ والكواكب السائرة (۱/ ۳۱۷ 
والسحب الوابلة (۰)۱۱۲/۳ وتسهيل السابلة (۳/ .)١5/5‏ 

۷ 


معرفة الراجح من الخلاف»» و«التحبير شرح التحريرا 
وغيرهماء توفي سنة: (۸۸۵ه). 

اا العادح جمدي وو این یی اک سم 
إبراهيم بن یوسف البعلي توفي سنة: (۵۸۱۱) صاحب 
(الحاشية على فروع این مفلح) . 

۳ - العلامة الفقیه القاضي تقي الدین الجراعي 
آبو بكر بن زيد بن آبي بكر بن زيد بن عمر الحسيني 
الدمشقي الصالحي الحنبلي توفي سنة: (۸۸۳ه)» صاحب 
كتاب «غاية المطلب في معرفة المذهب». 

٤‏ - القاضي برهان الدين آبو إسحاق» إبراهيم بن 
محمد بن مفلح المقدسي الصالحي الحنبلي توفي سنة: 
(۸۸4ه). آشهر مصنفاته: «المبدع في شرح المقنم». 

0 تلاميذه : 

١‏ الإمام المؤرّخ» شمس الدين بن طولون محمد بن 
علي بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنفي توفي سنة: 
(۹۳ه)»ء وقد ألف كتاباً في مناقب شيخه سماه «الهادي 
إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي». 

۲ج امه تیه ال اه ابو ا 


۸ 


الدمشقي» توفي سنة: (۹۳۹ه) صاحب كتاب «التوضيح 
في الجمع بين المقنع والتنقيح». 

؟ - المقرئ زين الدين فضل بن عيسى النجدي 
الحنبلي» قال ابن عبد الهادي: «قرأ عَلَىَ المقنع وغيره». 
0 مؤلّفاته : 

آلف ابن عبد الهادي في فنون متعددة رحمه الله 
تعالی» وسأذكر بعضاً منها: 

ا النقي في شرح ألفاظ الخرقي»» طبع 
بتحفيق د. رضوان مختار بن غريبة» رسالة دكتوراه. 

۲ - اجمع الجوامع في الفقه» جمع فيه الکتب الکبار 
في الفقه. وأكثره مفقود ویوجد منه جزآن» وعندي 
مصورتها . 

۴ - «تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب 
آهل السلة والجماعة». وهو كتاب في العقيدة» وعندي 
نسخة منه» وقد وهم من نسبه إلى أصول الفقه. 


٤‏ - «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة فى 
الأحكام). طبع عدة طبعات. 


۱۳۳۵ 


مه 


تحقیق اسم الكتاب 
یا 


جاء في النسخة المصرية أن اسمه «بلغة الوصول على 
مذهب الامام آحمد» . 

وجاء في نفس النسخة أن اسم الکتاب «تحفة 
الوصول إلى علم الأصول». 

وهذا دليل على الاضطراب في اسم الكتاب» وسبق 
لنا أن بيّنا أن «تحفة الوصول» كتاب في العقيدة ليس في 
أصول الفقه كما وهم البعض» وكثير ممن ترجم للمؤلف 
5 يذكر بلغة الوصول» ولعله خطأ من بعض النساخ. 

وفي س المو لت جاء :السوان راضحا بها لا يدع 
مجالاً للشك» کتاب «غاية السول إلى علم الأصول». 
وکذلك في الشرح فان المولف نص في شرحه أنه یشرح 
کتابه «غاية السول». 

ومن هنا يتبين لنا أن الکتاب اسمه «غاية السول إلى 
علم الأصول». 


ڪڪ چ چ 


١‏ - النسخة التي رمزث لها بالاصل: 

وهي نسخة بخط المولف» مصورة عن نسخة برلين 
آلمانیا. وصورتها في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
بدولة الکویت وعدد آوراقها ۲ ورقه. کتبها في شهر رجب 
سنة: (۸۲۱۵ه). 
۲ - النسخة الثانية والتي رمزث لها ب(ز): 

وهي نسخة مصرية» وزارة الأوقاف» المکتبة المركزية 
ا الإسلامية» الرقم العام (۰)۱۲۲ الرقم الخاص 
(۰)۳۲۸ وعدد آوراقها () ورقة حسب ترقيم المکتبت 
وإلا فعدد أوراقها (0) ورقة» وناسخها محمد بن عبد الله 
الحميدي» وانتهى من نسخها في يوم السبت شهر ذي 
القعدة سنة: (۱۲۵۷ه). 
۳ - النسخة الثالثة والتي رمزث لها ب(ع): 
0 وهي في الحقيقة شرح لهذا المتن كتب على عنوانهاء 
اغاية السول في علم الاصول»۰ وصورتها في وزارة 

١١ 


الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الکویت. إدارة 
الم‌خطوطات» برقم (خ۵ ۰0۷/۳ وعدد أوراقها (۵۸) 
ورقة» اسم الناسخ محمد الشبل» سنة النسخ (۱۲۷۳ه) 
وقد تملکها العلامة عبد اله خلف الدحيان» وجاء في 
الورقة الأخيرة قید مقابلة بتاریخ: (۵۱۳۳۷)) على نسخة 
مکتوبة سنة: (۱۱۳۷ه)) وکان هذا الدافع لاعتماد هذه 
النسخة لمقابلة الشیخ ولعلم الشیخ وتضلعه في الفقه 
الحنبلي وأصوله. 
4 - النسخة الرایعة: 

وهي المختصر في آصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تأليف على بن محمد البعلي المعروف 
بابن اللحام طبعة جامعة أم القرى تحقيق د. محمد مظهر 
بقا» وکان الدافع لاعتماد هذا الکتاب آن ابن المبرد 
اعتمدها في ف سن ونیا ف ا ای -عانه 
السول» - كان آشبه بالمختصر للمختصر. ولو قلت: إن 
«فاية السول» مختصر لکتاب ابن اللحام لکنتٌ صاقاً 
بإذن الله تعالى» صحیح أنه یخالفه في الترتیب» ولعله یوافق 
ابن مفلح في ترتيبه» ولکن لم يخرج عن ابن اللحام إلا 
قليلاً» والله أعلم. 


لا ۲ 
منهجي ي التحقيق 
11-5-5933 


8ج اععيندت. لا سل ای بط لسعو ليث إلا 
ما جزمت بخطته أو ترجيحه؛ فإني أذكره في الهامش. 
- ما ذكر في (ز) من الزيادات؛ فان كانت تفيد حكماً 
أو تعریفاً زائداً ذکرته في المتن» واغترت الیها فی انهامش 
ما غیر ذنك فلا آشیر البه و ای وی و تم 
من أخطاء فلا أذكره لكي لا أثقل الکتاب» وآشتت القاری:. 


۳ وما كان في نسخة العلامة عبد الله خلف 
الدحيان» والتي رمزتٌ لها (ع)۰ فإني أعتمد ما صححه 
الشيخ في المقابلة لما لهذا العالم الجليل من باع في 
العلم» ولكي لا أكثر الهوامش على القارئ. 

5 - أمّا مختصر ابن اللحام؛ فاني لا أشير إلى 
اختلاف نسخه» واعتمدت المطبوع مع أن اختلاف النسخ 
عندي مبني على اختلاف نسخ ابن اللحام» وقد مر معي في 
غير موضع . 

۱۳ 


5ه عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن. 


1 - خرجتٌ الأحاديث من مصادرها؛ فما كان في 
الصحيحين اكتفيتٌ بهما أو بأحدهماء وما لم يكن فيها 
خرجته رخ لتت الستة ان كان فيهاء والا ذكرت 


امي 


۷ _ حاولتٌ أن أحيل إلى المصادر الأصولية عند 
الحنابلة في غالب الکتاب. وإذا كثرت علي الهوامش في 
الصفحتة أذكر المصادر مع حاشية اختلاف النسخ» 
والغرض من ذلك إفادة المدرس والدارس لهذا المتن 
بالاشارة الى المصادرء. ولیتضح له المراد من قول الماتن» 
وکذلك عدم تکثیر الهوامش قدر المستطاع . 


۸ _ زدت بعض العناوين الفرعية روما للتوضیح 
والبیان وقد جعلت ما زدته بين معکوفتین هكذا 
1 ۱ 


وهذا جهد المقل ولا أدعى الكمال» ولكن حسبى 
ني بذلت فيه جهدي وطاقتي» ومن وجد فيه من خلل 
لیلتمس لي العذر ولیسده بلطف» وحسن ظن . 
١‏ 


ولا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز الكريم المفضال 
الشيخ فيصل يوسف العلي الذي أمدّني بنسختين» وحرص 
على طبع الكتاب» كما أشكر شيخي وصديقي الشيخ 
محمود محمد الكبش الذي أشرف على عملي وتابعه. 
وأبدى لي رأيه وملاحظایه من أول وهلة إلى آخر نقطة 
أسأل الله أن يتقبل منّا أعمالناء وأن يجعلها خالصةً لوجهه 
الکریم . 


بدا بن | ص رمش اتب 
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تاه راجا را 
واه 
ربا راز 


Yo 


١ صورة‎ 


35 د اج 


۰ 


خيرة دز 


"أذ 


7 هه ر ال سوي 


ګر 
AR‏ 
با ۱ 
رح 
K3‏ 


و 


ی rL ١‏ مه مار 2 ۹ 
لمعيه ادنو اخم کب راشان 
مت ألیف الكلامّة 

A ا 6 سا جر ر‎ a 
الان وسفن جسن بن عن اهاد ی الم ل‎ 
المتوؤال 1.5 م‎ 


مه ال تال 


بداب ن ا ص رش یی 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم الشیتن» وسيد المرسلية؛ وعلى آله وصحبه أجمعين » 
وبعد . 

فهذا مختصر فى أصول الفقه علی مذهب الامام 
ا بن ع رضى الله عنه وا احتصرنه حسب 
الامکان؛ لیسهل حفظه"" علی الطالب ویقرب فهمه 
للراغب» وال حسبنا ونعم الوکیل. 

فنقول وبالله التوفیق : 

آصول الفقه: مرب من مضاف ومضاف الیه» وما كان 
كذلك فتعریفه من حيث هو مرت !جمالی لقبى» وباعتبار 
کل من مفرداته تفصيلي . 

فأصول الفقه على الاوّل: العلم بالقواعد التي یتوصل 
200 زيادة من: (ز). 


)۲( زيادة من : (ز). 
۲۹ 


بها إلى استنباط الأحكام الشوفية افا عن ا 
A‏ 


8 


وعلى الثانى: الأصول الاتي ذکرها. 
هي جمع آصل» وأصل الشيء: هه ال 
و الفقه لغة : الفهمء وهو: إدراك معنى الكلام” " . 


وشرعاً: معرفة* الأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها 


التفصيلية بالاستدلال"*؟. 


وا منم غرف ييل :قالية نيا ن أدلعها 


ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(7) 


التحبير »)۱۷۷/١(‏ وشرح مختصر الروضة (۱۲۰/۱). 
التحبير .)١58/١(‏ 
التحبير ١8 /١(‏ ۰)۱۵۵ وأصول الفقه (۱۰/۱). 
قال في هامش الاأصل: نما فررنا عن لفظ الأصحاب في 
قولهم : «العلم بالأحکام»؛ لقول بعضهم: إن العلم لا يستدعي 
الجهل ‏ والمعرفة تستدعي الجهل وفهم الادمي امه 
جهل ؛ فناسب أن یقال: معرفة» ولا یقال: العلم». 
التحبیر (۱/ ۱۲۱ -۰)۱۹6 وشرح مختصر الروضة (۱/ ۱۲۷ - ۰۱۷۵ 
ليست في الأصل؛ وقد زدتها من: (ز). وانظر: التحبير 
TT‏ 

.م 


وأصول الفقه فرض كفاية» وقيل: فرض عين. 


والمراد: الاجتهاد؛ قاله أبن الغاس 


ومعر فه الفروع ۱ وفیل : الاصول. 


والعلم يحذ؛ فهو : معرفة المعلوم على ما هو 


۹۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


قا * ا (OD) o“ OE‏ 
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض"*'. 


وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام الحراني ولد سنة: (١11ه)‏ وتوفي سنة: (۷۲۸ه) 
من مؤلفاته: «الحموية» و«منهاج السّنّة». انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة .)٤۹۱/٤(‏ 
أي الأولى تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه » وقيل: يجب. 
انظر: شرح الكوكب (۱/ 1۷ -۰)4۸ والتحبير .)188-185/١(‏ 
أكثر العلماء على أن العلم يحد وهو المشهور عند الحنابلت 
واختلفوا في تعريفه. انظر: شرح مختصر الروضة »)۱٦۸/١(‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح »)55/١(‏ والتحبير ,2)5١8/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (1۱/۱). 
وصحح هذا التعريف ابن اللحام. انظر: المختصر في أصول 
الفقه (ص۰)۳۵ والتحبير (۰)۲۲۱/۱ وشرح مختصر الروضة 
(۱۷۰/۱). 

۳۱ 


a ISO 


وفیل : لاو 2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


a O E 
والعقل بعض العلوم الضرورية ۰ وقیل:‎ 


عبد الله الجريني النيسابوري» ولد سنة: (۱۹ه) وتوفي سنه: 
(۷۸ه)» من ملفاته: «التلخیص فی آصول الفقه» 
و«الورقات». انظر: طبقات الشافعية الکبری (0/ ۱5۵ 
بے أنه همکن تغریقه ولکته هر جا فلگ ر 
الجويني في کتبه. انظر : البرهان (۱۱۹/۱ - ۰6۱۲۰ والدرر 
اللوامع (۳۰۹/۱). 

لغة: نقیض الجهل قال ابن فارس : یقال: عقل إذا عرف 
ما كان یجهله قبل» أو انزجر عما كان یفعله. وقال الفیروز 


آبادي: والحق أنه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم 


الضرورية والنظرية. القاموس المحيط: مادة عقل (ص۹۵۲). 
ما يحصل به الميز. شرح الكوكب (۷۹/۱). 


أي: أن عقل الآدمي يدرك بعض العلوم الضرورية مثل العلم 


باستحالة اجتماع الضدین» کون الجسم في مکانین» ونقصان 
الواحد عن الاثنين» ليستعد بها لهم دفیق العلوم وتدبير 
الصنائع الفکرية. انظن: العدة »))88/1١(‏ وشرح الكوكب 
العو 17 


۳۲ 


2 


که وقیل : ج ا 


وقال آحمد: هو غریزة. قال الشاضتی ۳ غير 


54 00 وقيل: هو ۱ 


ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض. 


وفیل : الما 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(0) 


(7) 
۹2 


قال المرداوي: «وانما قالوا بعض العلوم؛ لأنه لو كان 
جمیعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدرکات لعدم الادراك 
المعلق علیها غير عاقل». التحبیر (۰)۲۵۷/۱ وآصول الفقه 
(۳۰/۱). 
لغة: جوهر كل شيء ما مت عليه جبلته . المصباح المنیر 
(ص ۰۱۰۱ والقاموس المحیط (ص۳:۸). 
قال القاضی : «وهذا فاسد؛ لاد الدلیل دل على أن الجواهر 
كلّها من ۳ واحد». انظر : العدَّة (۸۲/۱). 
الوا يناد تم و بن معي ا ل ان و 
(۳۸۰ه) وتوفي سنة: (508ه) من مؤلفاته: «العدة في أصول 
الفقه» و«الأحكام السلطانية» و«الروايتين». انظر: طبقات 
الحنابلة (۳۲۱/۳). 
وهو تفسير لمعنى غريزة» آي أنه خلق لله تعالى ابتداء» ولیس 
باكتساب للعبد. العدة في أصول الفقه (۸۱/۱). 
وهو محكي عن بعض الفلاسفة. المرجع السابق. 
أصول الفقه (۰)۳۸/۱ والتحبير 5757/١‏ -554). 

۳۳ 


ومحله: القلب. وأشهر الروايتين عن الإمام اش 
رحمه الله تعالى: هو في الدماغ". 
ار . ۰ )۳( 
والحدٌ أي: کل لفظ وضع لمعنی"". 
(وشرط الخد انتیکون عامها اتا بویعال له 
المطرد المنعکس)(۳. 
أقسامها : مفرد ومرکب . 
المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه. 
5 ۱ (ع) 
وينقسم إلى اسم وفعل وحرف © . 


- 757/١( وأصول الفقه (۱/ ۰4۰ والتحبير‎ »)۸4/١( العدة‎ )١( 
.)555 

(0) الوصف المحيط بموصوفه اختاره ابن التجار. انظر: المختصر 
في أصول الفقه (ص‌۰)۳۸ وشرح الكوكب المنير (۸۹/۱). 

(۳) زيادة من: (ز). ومعنى مطرداً وهو المانع إذا وجد الحد 
وجد المحدودء ومنعكسا وهو الجامع إذا انتفى الحد انتفى 
المحدود. انظر تعریف الحد وشروطه عند الحنابلة: روضة 
الناظر (۰)۵۸/۱ والعدة »)۷٤/١(‏ وشرح الکوکب المنیر 
(۱/ وأصول الفقه لابن مفلح (4۳/۱). 

(4) شرح ابن عقيل (۰)۱۹/۱ وحاشية الصبان (4۱/۱). 

۳ 


والمركب جملة» وغير جملة"''. 

والصوت : عرض سره وا عدو اتف 
علی مخرج من مخارج الحروف"". 

والكلمة: لفظ وضع لمعنی مفرد» (وقيل: اللفظ 
الى وجمعها: کلم . 

والكلام: ما تضمّن كلمتين باسناد» وشرطه: الافادق 
ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل واس . 

وهو نص وظاهر ومجمل . 


فاص : الصریح في [1/۱] معناه". 


(۱) الجملة: ما وضع لافادة نسبة» وغیر الجملة: ما لم يوضع لافادة 
نسبة. انظر : التحبير (۳۰۸/۱) ورفع الحاجب (۳۵۹/۱). 

(۲) الصوت عرض؛ هو جنس له» یشمل جمیع الاعراض 
الحيوانية وغیرها» مسموع» خرجت جميعهاء الا العرض 
الذي يدرك السمم وهو الصوت. انظر: شرح مختصر 
الروضة (۰)۵۳۸/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱۰۳/۱). 

(۳) التحبیر (۰)۲۸۵/۱ وشرح مختصر الروضة (۵۰/۱). 

(8) زيادة من: (ز). وانظر: شرح ابن عقيل (۲۰/۱). 

(0) شرح ابن عقيل (۰)۱۹/۱ وحاشية الصبان (41/۱). 

(0) روضة الناظر (۱/ ۰۵۰۷ وشرح مختصر الروضة (۱/ ۵0۵۳ -۵۵1) . 

۳۵ 


والظاهر: اللّفظ المحتمل معنيين فصاعداً» هو فى 
أحدهما ا 


والمجمل ا ذكره. 


Ose (Dg Ls‏ ۲ . 2 مد 
والمشترك" واقغ» ومنع منه بعضهم» وقيل: في 
القرآن» وقيل: في الحديث» ولا يجب في اللغة» وقيل: 
)€( 
بلى ‏ . 


والمترادف واة ع الحد والمحدود :2 ے ادف 
وافع و عير مثر 
علی الاصح". 


والحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول”" . 


.)۵9۸/۱( روضة الناظر (۰)۵۰۸/۱ وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. انظر: التحبیر (۳۸/۱). 

(۳) في اللغة. انظر: المرجع السابق» وشرح الکوکب المنیر 
OF)‏ 

.)۳۵۷  "48/١( والتحبير‎ »)55 - ٦۰ /١( أصول الفقه‎ )4( 

(8) المترادف: هو متعدد اللفظ فقط دون المعنى» وهو واقع في 
الأسماء والأفعال والحروف. انظر: شرح الكوكب المنير 
١/1‏ 18). 

(5) آصول الفقه /١(‏ 56 - ۰۸ والتحبير (۳۵۸/۱ - ۳۸۱). 

(۷) أصول الفقه »)594/١(‏ والتحبير (۳۵۸/۱). 

۳۹ 


- وهي لغوية وعرفية وشرعية. 


والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أوّل على 


س (۱) 
وجه 5 


8 
مه 


- ولا بد من العلاقة» وقد تكون بالشكل» أو في 
صفة ظاهرة» ولما كانء أو آيلء أو لمجاورة ويجوز 
أيضاً بالمفعول عن الفاعل» وبالعلّة عن المعلول» واللازم 
عن الملزوم» والأثر عن الم وما بالقوة على ما بالفعل. 
وبالعكس فیهن» وبالزيادة وبالنقص. 


ویسمی الشيء باسم غایته. وضده. والجزء باسم 


الکل» وبالعکس ۳ 


(۱) روضة الناظر (۰)4۹۹/۱ وشرح مختصر الروضة (۵۰۵/۱). 

(0) العلاقة هي ما ینتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى 
الحقیقة وذلك کالشجاعة التی ینتقل الذهن بواسطتها عن 
الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ آسد إلى السبع المفترس» 
إذ لولا هذه العلاقة» وهي صفة الشجاعة. لما جاز التجوز. 
بمعنى المشابهة الحاصلة بين المعنی الأول والمعنى الثاني 
واحترازاً بالعلاقة عن الأعلام المنقولة. وانظر الأمثلة على ما 
سبق في: التحبیر (۳۹۳/۱ - 4۲۰ وشرح مختصر الروضة 
(7/۱ ۵۰۵ - ۵۱۲). 


۳۷ 


٠ e 5‏ 3 5 )1( 
ولا یشترط النقل في الاحاد على الا صح . 
واللفظ اقل تال لس ا 
والحقيقة لا تستلزم المجاز» وفی العکس خلاف(. 
والمجاز واقمٌء خلافاً لأبي العباس*. 
ای ار ل الجا ال وغ 


قال آبو العباس: الحقيقة والمجاز من عوارض 
الالفاظ ۲۳ . 


وهو في القرآن؛ ومنع منه بعضهی وقد یکون في 
الاسناد» وفي الأفعال والحروف» ولا يكون ين الأعلام”” . 


.)٤٤١/١( التحبير‎ )١( 

( أصول الفقه (۰)۸۰/۱ والتحبير »)44١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (۵۲۲/۱). 

(8) .أي هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ قال الطوفي: الأظهر 
الإثبات. انظر: شرح مختصر الروضة (۵۲۲/۱). 

)€( مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۷/ ۰6۸۷ وشرح الكوكب .)45/١(‏ 

(۵) التحبير (40۹/۲). 

000 مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۸۸/۷)) والتحبیر (۰)41۱/۱ 
وشرح الكوكب (۱۹۰/۱). 

(۷) التحبیر (481/۱ - ۰)4۵4 وشرح الکوکب (۱۸۹/۱ - ۱۸۸). 

۳۸ 


ويجور الاستدلال به ) ولا يقاس عليه» وقیل : بلی ؛ 
تا على E NE‏ 


واذا دار اللفظ بین المجاز والاشتراك؛ فالمجاز 
1 ۲( 
آولی ۱ 


وفي تعارضص الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 
۹۹ ۶ (۳) 


50 ی جلف ی 2 4 (O0.‏ 
واللفظ للحقيقة حتی يقوم دليل المجاز . 


والحقيقة الشرعية واقعة عندنا» وقيل : له شرعية » بل 


لغوية» وزيدت شروطً””'. 
وفك ارام لخت توه لا کر 


.)556 - ۵8/۱( والتحبير‎ »)6١ -۷۳/۱( أصول الفقه‎ )١( 
.)٤١ص( والمختصر في آصول الفقه‎ »)85/١( أصول الفقه‎ )۲( 
.)١95/١( وشرح الكوكب‎ »)٤۷۸/۲( التحبير‎ )۳( 
.)۲۹٤/۱( التحبير (۲/ 5949 - ۰1۹5 وشرح الكوكب‎ )5( 
»)٥۳۹  59١/5( آصول الفقه (۱/ ۰۱۰۰-۸۷ والتحبير‎ )5( 
.)4۹۰/۱( وشرح مختصر الروضة‎ 
.)۵۵۰/۲( والتحبير‎ »)١١5/1١( آصول الفقه‎ )7( 
۳۹ 


الى فرع وافق أصلاء وهو: الاسم عند 
البصریین» وعند الکوفیین: الفعل بحروفه الاصول؟. 
واطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصّفة المشتق منها 


و 


والمراد: إذا آرید الفعل . 
فإذا آریدت الصّفة المشبهة بالفاعل؛ فقال القاضى : 
ا م 00200 
هو حقبقة وقيل : a‏ . 


۳1۳ ا الله تعالى وصفاته ف وهی حقيقة . 


وشرط المشتق ۳ اصله. ولا یشتق اسم الفاعل 
لشيءٍ والفعل قائم بغیر و( 


(۱) آصول الفقه (۱/ ۱۱۲ - ۰0۱۱۱ والتحبیر (400/۲ وشرح 
مختصر الروضة (۳۲/۲). 

(۲) مثاله: كسيف قطوع وکخبز مشبع. لم آجده بنصه في کتابه 
العدة» ولعله ذکره فى کتبه الأخرى. انظر : العدة (۰)۱۸۸/۱ 
و لیس رده (ص ۰ ۰)۵۷ وأصول الفقه (۱۱۸/۱ - ۰0۱۱۹ 
والتحبير (۰)۵۵۹/۲ وشرح الکوکب المنیر (۲۱۳/۱). 

(۳ سول الفقه (۰)۱۱۹/۱ والتحبیر (۰)۵7۲۱/۲ وشرح الکوکب 
ا" 

(4) خلافاً للمعتزلة. انظر: التحبير (۵۷۹/۲). 


۶۰ 


والابیض ونحوه من المشتق يذل علی ات ل 
(CY) ١‏ ۰ (۳) 
[۲/ ب] بالبياض لا على خصوص من جسم وعيره 5 
هت انلعد كاه ) وقیل: لاء والاجماع على منعه 
کف الا علام والالقاب*. 


ات 


)١(‏ مکذا في الأصل› وهو الصحیح» وفي (ز) و(ع): «متصلتا 
وهو تصحیف . 
( في (ع): «خحصوصها؛. 
(۳) آصول الفقه (۱/ ۱۲۲ - ۰۱۲۶ والتحبیر (۵۲4/۲). 
(4) آصول الفقه (۱۲۹/۱ - ۰۱۲۵ والتحبیر (؟/5لاه ‏ ۵۸۲). 
۱ 


[في بیان معاني الحروف] 


(الواو»: لمطلق الجمع؛ لا لترتیب ولا معية. 

وقيل: ا وقيل: إن كان کل واحد 
من المعطوف والمعطوف علیه شرطاٌ فى صحة الآخر؛ 
فللیرتیب + والا؛ فلا؟. 

و«الفاء» : للترنيت والتعقيب: ت کل شیءِ ee‏ 


و«من»: لابتداء الغاية حقيقة» وقيل: فى ا 
ما تشه ا رخ 
و«إلى»: لانتهاء الغاية. وابتداء الغاية داخل 


(۱) آصول الفقه (۱۳۰/۱ - ۰)۱۳۸ والتحبیر (؟/ ۱۰۰ - 1۱۲). 
(۲) أصول الفقه (۱۳۸/۱ - ۰۱8۰ والتحبیر (۲/ ۰۱۲ - 1۲۰). 
(۳) في (ز): «أي حقيقة فیه». 
(:) أصول الفقه »)١5٠/١(‏ والتحبير (؟/لا57 - 575). 

۲ 


ما يدها ف ال 


0 


و«علی) : للااستعلاء وهى كا 


وافي) : للظرف» والتعليل. ولا وبمعنى غ 
و«اللام) : آقسام وفى «التمهید» هى حقيقة للملك» 
5 ۰ 3 

لا يعدل عنه» وتكون بمعنى على» وبمعنى ل 0 

و«أجل» : حرف جواب» بمعنی نعم. 

و«إن» : تكون شر طية › ونافية» E‏ 

و«آو) : حرف ععف. ویکون اه والایهام» 
والتخییر» والاباحت وبمعنى الواو والإضراب» والتقسیم 
وبمعنى الا وبمعنی ال وللتقزيي» وتكون شرطية» 


(WD, © 
ولل‎ 


)١(‏ في هامش (ز): «أي قول ثالث». وانظر: أصول الفقه 
(150/5)» والتحبير (1۳4/۷ - 6۳۹ 
(۲) آصول الفقه (۰)۱6۱/۱ والتحبیر (7/۲ 14۰ - 18۵). 
(۳) آصول الفقه (۱/ ۱٤١‏ - ۰۱8۲ والتحبیر (145/۲ - 1۵۰). 
(8) التمهید (۰)۱۱/۱ والتحیر (7/۲ 1۵۰ - 1۵۵). 
(5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع (۲۷۹/۱). 
0) التحبیر (1۲۵۹/۲ - ۰11۳ وشرح الکوکب (۲۱۰۳/۱). 
و3 


وائم» : حرف عطف دنت والتشويكة E‏ 


واحتی»: لانتهاء الغاية» والتعلیل» وبمعنى إلا فى 
الا 


۱ 


.)۲۳۷/۱( انظر: التحبیر (۲/ ۱۲۰ - ۰1۲6 وشرح الکوکب‎ )١( 
.)۲۰ - ۲۳۸/۱( التحبیر (۱۲/۲ - ۰61۲۷ وشرح الکوکب‎ )۲( 
54 


[في مبدأ اللغات] 


ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. ومبدأ اللّغات 
توقيف من الله تعالى بإلهام , أو وحى» آو كلام. 

۱) سس ی رأ > :ا‎ ° |G 

وقيل: بعضها توقیفا» وبعضها اصطلاحا . 


د 


)١(‏ وقيل اصطلاحي. انظر: روضة الناظر .)586/١(‏ وأصول 
الفقه (۱/ ۱۸۲ - ۰۱8۷ والتحبير (؟598/5 - ۰6۷۱8 وشرح 
مختصر الروضة (۶۷۱/۱). 

٥ 


في الأحكام 

لا حاکم الا اله تعالی فالعقل" لا یحسن 
ولا یقبح» ولا يوجب ولا يحرم. 

وقال آبو الحسن التميمي ؟*: بلی. 

وفعل الله تعالی وأمره لعلَ!۳. 

وشكرٌ المنعم : من قال: العقل یحسن ویقبح؛ أوجبه 


عقلا ومن نفاه ؛ ا ا 


( في (ز) و(ع): «فالعقل المرکب». 
( هو ای الحسن عبد العزیز بن الحارث بن أسد التمیمی» ولد 
سنة: (۲۱۷ه) وتوفي سنة: (۲۷۱ه) صنف في اول 
والفروع والفرائض» صحبه القاضيان: أبو علي بن أبي موسی. 
وأبو الحسين بن هرمز. انظر: طبقات الحنايلة (6۲2۹/۳. 
© آصول الفقه ۱٤۹/۱(‏ - ۰۱17 والتحبير (۲/ ۷۱١‏ - ۷۲۸). 
(8) أصول الفقه (۱/ ۱۷۷ - ۰6۱۷۰ والتجبیر (۷۲۹/۲ - 0۷14 
وشرح مختصر الروضة (10۲/۱). 
65 


والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الاباحة. وقيل: 
: | . مس (YD)‏ 
على الحظرء وقيل: على الوقف”''. 
وفرض ابن عقيل" المسألة في الأقوال والأفعال 
ا 


5 


( في (ع): «قبیل». 

(۲) آصول الفقه (۱۷۲/۱ - ۰۱۸۰ والتحبیر (۲/ ۷۲۱۵ - ۰۷۸۸ 
وشرح مختصر الروضة (۳۹۲/۱). 

(۳) هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد 
البغدادي الظفري» ولد سنة: (۳۱ه) وتوفى سنة: (۵۱۳ه) 
من مولفاته : کتاب «الفنون» و«التذکرة». انظر ؛ الذيل على 
طبقات الحنابلة (۳۱۱/۱). 

(4) الواضح (۲۷/۰). 

1۷ 


[في الأحكام الشرعية] 


الحکم الشرعي قیل: خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المکلفین بالاقتضای أو التخيير» أو الوضع. 

وقبل: مقتضى خطاب الشرع. .. إلى آخره. 

ثم الخطاب. لِمّا أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم. 
وهو الكراهة. أو بالتّخييرء وهو الاباحة'"'. فهی‌حکم 
Oy. Fou | 5 5‏ 
شرعي» وفي كونها تكليفا خلاف © . 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع)۰ وفي الأصل: «المعلق». 
(۲) أصول الفقه (۱۸۰/۱ - ».)١85‏ والتحبير (؟/89/ا ‏ ۰6۸۱۲ 
وروضة الناظر .)91//1١(‏ 
(۳) أصول الفقه (١577/1؟‏ -558)» والتحبير (۱۰۱۹/۳ /ا١٠)ء‏ 
وشرح مختصر الروضة .)7990-585/١(‏ 
1۸ 


والواجب: ما دم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً . 

وهو والفرض متباينان لغةء مترادفان شرعاً في أصحٌ 
الرّوایتین. والثانية: الفرض آكدء فهو ما ثبت بدليل مقطوع 
به وقیل :ما لا يسقط فى عمدٍ ولا سهوء وقيل: ما لزم 
اك" 


0 [تعريف الأداء والقضاء والاعادة]: 
والأداءُ: ما فعل فى وقته المقدر له أولاً شرعاً. 
والقضاغ: ما فعل بعد وقت الأداء. 


والاعادة: ما فعل مرّة بعد آخری» وقيل: في وقته 
الق E‏ 


۰)۱۹۲ - ۱۸۵/۱( روضة الناظر (۰)۱۰۳/۱ وآصول الفقه‎ )١( 
والتحبیر (۸۱۳/۲ - ۰6۸۵۳ وشرح مختصر الروضة‎ 
.)۲۷۸ - ۲۵ /۱( 
۰۱۹۸ - ۱۹۳/۱( في (ز): «للخلل». وانظر: آصول الفقه‎ )۲( 
والتحبیر (۸6/۲ ۰6۸۷۱ وشرح مختصر الروضة‎ 
(o07 _ £۷ /1( 
۹۹ 


0 [فرض الکفایة] : 
وفرضص الكفاية : واجب على الجميع› وفيل : 0 
على بعض غير معيّن» ويسقط بفعل البعض. كما یسقظ 


وتكفي غلبة الظن في فعله» وان فعله الجميع دفعة؛ 
فالكل فرضٌء وان فعله' '' بعضهم بعد بعض؛ فالتّاني 
فرض وقيل : 9 

ولا فرق بينه وبين فرض العین ابتداءً» ويَلرَم 
بالشروع . 

وفرض العین أفضل منه"*. 


0 [مسألة : الأمر بواحد لا بعينه]: 
والأمر بواحد؟ کخصال الکفارة مستقیم» والواجب 
واحد لا بعينه. وقيل: يتعيّن بالفعل» وقيل: معیّن عند الله. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

() في (ز) و(ع): «فعل». 

(۳) روضة الناظر »)0814/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)٤٠٥/۲(‏ 

۰۸۸۸ - ۸۷۲ والتحبير (؟/‎ .)١194 - ۱۹۸/۱( أصول الفقه‎ )٤( 
.)۳۷۸ - ۳۷/۱( وشرح الكوكب‎ 


م 


والخلاف معنوي» وقيل : لفنظي”'' . 


والفعل في الموسّع جمیعه آدا» ومن آخر الواجب 
الموسم مع ظنْ مانع یم ثم إذا بقي على حاله وفعله؛ 
اذغ وفیل : م 


© [مقدّمة الواجب]: 


- وما لا يتم الوجوب”" إلا به ليس بواجب. قدر 


- وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: 
ف كاك فوط ره NE‏ ها مومت یب 


3 لاا الغا انظ أصضول اله ۱۹۸۱ ۵ 
والتحبير (۸۸۸/۲ - ۰6۹۰۰ وشرح مختصر الروضة 
/١(‏ هلالا .)”١١‏ 

(۲) أصول الفقه (۲۰/۱ - »)5١١‏ والتحبير ۰٩۲۲ - ٩۰۱/۲(‏ 
وشرح مختصر الروضة (۳۱۲/۱ - ۳۳). 

(۳) کذا في :(ع)ء وهي غير واضحة في الأصل» وفي (ز): 
(الواجب؟. 


اه 


عوقب تارکه» وقیل: 111 


وإذا کنی الشارع عن عبادة ببعض ما فیها دل على 


ویجوز أن يحرّم واحد لا بعینه"؟. 
- ویجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب. 
واحدق وأمّا الصلاة في الدار المغصوبة؛ فالصَحیح عدم 
الصحة. وفيل: يسقط ار عندها لا بهاء وهو 
)4( 
مردود ۰ 
)١(‏ آصول الفقه (۲۱۱/۱ - ۰۲۱۷ والتحبیر (۲/ ٩۲۳‏ - ۰۹16 
وشرح الکوکب (۱/ ۲۰۷ - ۳۱۲). 
0) آصول الفقه (۲۱۸/۱ - ۰۲۲۰ وشرح الکوکب 
( ۷ - ۳۸۸). 
(۳) کذا في (ز) و(ع)» وفي الاصل: «المعلق». خلافاً للمعترلة. 
)٤(‏ وقد قسموه إلى الواحد بالجنس أو بالنوع أو بالشخص. 
انظر: آصول الفقه (۲۲۱/۱ - ۰۲۲۲ والتحبیر 


949/0 - ۰6۹11 وشرح الکوکب (۳۸۹/۱ - 95"). 
o۲‏ 


وأمّا من خرج من أرض الغصب فا فتصح توبته 
فیهك ولا يأثم بحركة خروجه» وفال ۳۹ اتقطات : 


(۲) 
.  ىلب‎ 


ات۱ 


(۱) هو آبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن آحمد 
الکلوذاني البغدادي؛ ولد سنة: (۳۲٤ه)»‏ وتوفي سنة: 
(۵۱۰ه). من مولفاته: «الهداية فى الفقه والعبادات الخمس. 
انظر : الذیل علی طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۰ - ۲۹۰). 

(۲) الانتصار فى مسائل الکبار (۰)4۱۳/۲ وأصول الفقه 
(۲۷/1 - ۸ والتحبیر ٩۱۳/۲(‏ - ۰6۹۷۵ وشرح 
الكوكب (۱/ ۳۹۷ - 4۰۱) وقد وجه هذا القول ابن رجب في 
تقرير القواعد (4۸۵/۱). 

o 


[في المندوب والمكروه والمباح] 


0 [تعريف المندوب]: 
الندب في اللغة: الذعاءٌ إلى الفعل. 
وشرعاً: ما أثيب فاعلَّهُ ولم يعاقّب تاركٌه. 


وهو مرادفٌ المشتوين والمستحتٌ» وهر مأمور به 
حقيقة ) وفیل : ما وهو تكليف» وفيل : ا" 


9 [تعريف المکروه]: 
والمکروه ۱ 


۱۰۰۳ _ ۹۷/۲( آصول الفقه (۲۲۹/۱ - ۰۲۳۶ والتحبیر‎ )١( 
. (oR _ ۳۵۳ /۱( وشرح مختصر الروضة‎ 
(0)دآئ “فين المدونه و :فيد الوت واا‎ 
- هو ما مدح تارکه ولم يذم فاعله. أي: هو المنهى غير‎ 
o٤ 


وفی کونه منوا عنه 4 e‏ به ؟ کالمندوب . 

ویطلق [۲/ب] على الحرام وترك الأولی» وقیل: هو 
حرامٌ؛ وفي عرف المتأخرين بنصرف إلى التنزیه» ولا یتناوله 
لاف ات ۱ 


9 [تعریف المباح]: 
والمباح: ما استوی طرفاه» وهو غير مأمور به. 
وإذا رید al‏ فا بویا یی 


7 


- الجازم. انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۸۲/۱ وشرح 
ES‏ 

(۱) أصول الفقه (۲۳۹/۱ - ۰)۲۶۰ والتحبير (۳/ 5 3٠١١‏ - 4۱۰۱۸ 
وشرح مختصر الروضة (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۵). 

(۲) أصول الفقه (۲۶۱/۱ -558)» والتحبیر (۱۰۱۹/۳ - ۰۱۰۳۷ 
وشرح مختصر الروضة (۳۸۲/۱ - ۳۹۰). 


oo 


۰ 
103 اب 
ار ار 
هه 3 
اف فک 
0 ا 


[في الحكم الوضعي] 


خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نضب الشارع علماً 
معرفاً لحکمة؛ لتعذر معرفة خطابه في كل حال . 


© [آصناف العلم المنصوب]: 
وللعلم المنصوب آصناف : 


* [الصنف الأول]: العلة: 
و في الأصل : اا الموجب لخروج 


0 لعجي ۱۳۷/۳ - ۰۱۰۵۲ وشرح مختصر الروضة 
(۱/۷ - ۰4۱۸ وشرح الكوكب ٤۳٤/۱(‏ - 4۳۷). 
( کذا في (ز) و(ع) وفي الاصل: «وهو). 
(۳) کذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص1۵). وفي الأصل : 
(الفرض ۰ وفي (ز): «القرض» وهو تصحیف. 
كه 


ثم استعیرت عقا لما أوجب الحكم العقلى ا 


02 


ثم استعيرت لمعان: 

5 أحدها : ما أوجب الحکم الشرعی لا محالة. وهو 
المجموع لمر كي من مقتضى الحكم وشرطه ومحله 
وأهله. 

- القاني: مقتضى الحكم» وان تخلّف لفوات شرط 
أو وجودٍ مانع. 

ا که ق ا 


المتنه الثاق + ا 


2 را‎ TT 
وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض”"".‎ 


.)۱۰۵۳ /۳( والتحبير‎ »)419/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) انظر معاني استعارات العلة في: التحبير (9/ »)٠١١۹ _ ١١87‏ 
وشرح مختصر الروضة »)٤١٤  41١94/١(‏ وشرح الكوكب 
(E ETA /1)‏ 

(۳) كدلوك الشمس. 

(4) وشرعاً: ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم 
لذاته. انظر: العمدة »)١487/١(‏ وشرح الكوكب المنیر 
/١(‏ ه55). 

5۷ 


و استعیر شرعاً لمعان : 

- آحدها: ما يقابل المباشرة؛ کحفر البثر مع التردية. 
فالأول: سبب. والثاني: علة. 

- الثاني : ع 

- القالث: العلّة بدون شرطها. 


- الرّابع : العلة الشرعية کاملة"". 


# الصّنف الثالث: الشرط : 
وهو لغدّ: العللامة . 


وشرعاً: ما لزم من انتفائه انتفا أمر على جهة 
(WD. ©‏ ا : ۳( 
ا وهو . عقلي » ولغوي» وشرعي "۳ . 


»)٠١٦١ ٠١50 /۳( روضة الناظر (۰)۱۷۸/۱ والتحبير‎ )١( 
وشرح الكوكب‎ »)٤۲۹ - وشرح مختصر الروضة (۲9/۱؛‎ 

١ _ £0 /1(‏ هة). 

(۲) كالوضوء للصلاة. 
(۳) روضة الناظر (۰)۱۷۹/۱ والتحبير (۳/ ۱١٦٦‏ - ۰)۱۰۷۱ 
وشرح مختصر الروضة (۳۰/۱؛ - ۰04۳۵ وشرح الكوكب 

را 01 _ 00). 

مه 


# وعکسه: المانع : 


)0 
وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم 


# والصحة: 
في العبادات: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء. 
وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. 


والبطلان والفساد مترادفان يقابلانه . 


3 والعزيمة : 


لغدّ: القصد الموکد. 


وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعی خالٍ عن معارض 
۳( 

۱ 

(۱) کالحیض بالنسبة للصلاة. انظر : التحبیر (۳/ ۰0۱۰۷۹۱۰۷۲ 
وشرح مختصر الروضة (۳1/۱؛ - 46۰). 

(۲) أي: الصحة. انظر: آصول الفقه (۲۵۲/۱ - ۰۲۵۳ والتحبیر 
(۳/ ۱۰۸۰ 8 111°( وشرح مختصر الروضة (۶۶۱ - 999 

6) ول الفقه ۱۳ ۱۵ وا ۱۱۱۵۱۱ 
وشرح الکوکب (1۷۵/۱ - .)٤۷١‏ 

۹ 


2 والر- خصة : 
e‏ 
وشرعا: ما ثبت على خلاف ليل شرع لمعارض 


راجح» ومنها: ما هو واجب» ومندوب» ومیاح". 


ات 


(۱) آصول الفقه (۲۵۶/۱ - ۰)۲۵۵ والتحبیر (۱۱۱۰/۳ ۰۱۱۲۸ 


وشرح مختصر الروضة (۵۷/۱ - ۰041۷ وشرح الکوکب 
7 ی .CEAY‏ 


المحكوم فيه 


الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. 
وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان"؟. 


وحصول الشرط الشرعی ليس شرطاً في التكليف. 
ی عد رمق 51 : 5 
وهو مفروض"" في تكليف الكفار بالفروع» والصّحيح عن 
أحمد: الوقوع؛ كالإيمان. 


وقيل: في الأوامر فقط. ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقه 
فی النهى کت ی 


)١(‏ انظر أقسام المستحيل في: نهاية السول (۰)۱۲۰/۱ والدرر 
0 كذا في الاصل. وفي (ع) و(ز) مختصر ابن اللحام (ص58): 
(وهي مفروضة). 
٦۱‏ 


وقيل: ضد المنهي عنه. والأكثر يقطع'' التُكليف 
حال حدوث 1/41] الفعل"۲. 

- وشرط المکلف به: أن یکون معلومٌ الحقيقة 
لل ۳ كونه مأمورا به » 0 


ت :و 


©0 کذا في الاصل. وفي (ع) و(ز) ومختصر ابن اللحام 
(ص۹): «ینقطع . 
(۲) آصول الفقه (۲۵۹/۱ - ۰)۲۷ والتحبیر (۳/ ۱۱۷۲/۱۱۳۰ 
وشرح مختصر الروضة (۲۲۹/۱ - ۲). 
(۳) روضة الناظر »)١777/١(‏ وأصول الفقه (۲۷۰/۱). 
3 


را 


المحکوم عليه 


- شرط التكليف: العقل وفهمْ الخطاب. 

ولا تکلیف على مميّر» وقیل : بلی» وقیل: مراهق". 

ع وال ال کال یس توت ری 
وبالتهدید والضرب مكلف" . 

وتعلّق الأمر بالمعدوم - بمعنى طلّب إيقاع الفعل منه حال 
عدیه - محال باطلٌ» وأمًا بمعنى تقدير وجودو”" فجانژ). 


۰6۱۱۸۱ ۱۱۷۸/۳( أصول الفقه (۰)۲۷۷/۱ والتحبير‎ )١( 
.)46/۱( والقواعد لابن اللحام‎ 

(۲) أصول الفقه (۲۸۹/۱).ء والتحبير ۱ 2۱۱۱ 
والقواعد لابن اللحام (۱۳۲/۱). 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص ۷۰): «وجده). 

۱۳۱۱۹ أصول الفقه ۵۱ )وه‎ )٤( 
.)4۱۹/۲( وشرح مختصر الروضة‎ 

۳ 


[في الأدلة الشرعية] 


الأدلة الشرعية: الكتابٌء والسَّنَّةء والإجماع. 
والقياس . 


E‏ في آصول لي 

والأصل : اتات 1 EY‏ عن حكم الله » 
والاجماع مستید إليهماء والقياس مستبّظ منهما" . 

- الكتاب: كلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه» وهو 
القرآن. 


(۱) کذا في الأصل و(ز)» وفي (ع): «واختلفوا». 
(۲) آصول الفقه (۰)۳۰۲/۱ والتحبیر (۰)۱۲۲۹/۳ وشرح مختصر 
الروضة (/0). 


55 


وتعريمُةُ: ما ثقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً 
ووو 

- وهو معجرٌ في لفظه ونظيدء والأصح: ومعناه 
وفي بعض آية إعجازء وقيل: لا" . 

وما لم يتواتر فليس بقرآنٍ. والبسملة بعض آية 
من التمل» وآية من القرآنء والقراءات السبع متواترة. 

وما صحٌ من الشاد » ولم یتواتر» ومو ما خالف 
مصحف عثمان في صخة الصّلاة به روايتان" " . 

قال و ال "قال امه لته إن فصي 
اوهو اعا الف سس ۱ 


والشاذ ححف و لا. 


(۱) وهو تعريف ابن قدامة» وقد انتقده الطوفي. انظر: روضة 
الناظر (۱۹۹/۱) وشرح مختصر الروضة (۱۰/۲). 

SAND وا ی‎ ROSA AT DT aD 
.)۲۰  5/5( وشرح مختصر الروضة‎ ۸ 

21 تسیر‎ E ا‎ ENCES OD 
.)۲۷ - ۲۱/۲( وشرح مختصر الروضة‎ ) ۷ 

(4) الفتاوی (۳۹۵/۱۳). 

(0) کذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): اوعنه!. وانظر: آصول 
الفقه (۰)۳۱۵/۱ وروضة الناظر (۲۰/۱). 


56 


وفي القرآن المحکم والمتشابه۳*. 
ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى لب وفيه 
ما لا یغهم معناه إلا الله » ولا يجوز تسیر رای واجتهاد» 


5 ا (TY).‏ 
وبمقتضى اللغة روایتان . 


د 


(۱) المحکم: ما اتضح معناه» ولم يحتج الى بيان. والمتشابه 
عكسه. انظر: أصول الفقه »)”317/1١(‏ والتحبير ("/ ۰4۱۳۹۰ 


وشرح مختصرالروضة (1۳/۲). 
( العدة (۰)۷۱۰/۳ وأصول الفقه (۳۱۲/۱ ۰ ۰)۳۲۱ والتحبیر 
(۱۳۹۹/۲ - ۰۱8۱۸ وشرح مختصر الروضة (۳/۲ - .)۵٩‏ 

11 


وال لعف الطريقة: 


أو زان 
وفعل الصحابی مذهب له فی وجه۳. 
- وللخبر صيغة تدل بمحردها عليه . وهو : ما وم 
الصدق والكذب. 
(۱) التحبير (۰)۱4۳۵/۱8۲۱/۳ وشرح مختصر الروضة (10/۲). 
(۲) آصول الفقه (۰)۳۱۳/۱ والتحبیر (۰)۱۵۱۵/۳ وشرح 
ی 
(۳) کذا في الأصل» وهو تعریف صاحب العدة» وفي (ز) و(ع): 


«يدخله»» وهو تعريف صاحب التمهيد» وكلا التعريفين نقلهما 
۷ 


وغیر الخبر : إنشاء» وثنبيه . 
ومن التنبیه: الأمرء والنهي. والاستفهام والتمني» 
والترجي» والقسمء والنداء. 


١ 0 5 ۲ 2‏ 
وبعث » اریت ونحوها اا 


- وينقسم الخبر إلى : ما يعلم صدقه» وإلى ما يعلم 
کذبه» وإلى ما لا یعلم"". 


9 [المتواتر والآحاد] : 
- وينقسم الخبر إلى : متواتر وآحاد . 
فالتواتر لغة: التتابع. 


وشرعاً: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم» والعلم 
ع is e‏ ۰ (۳) 
الحاصل به ضروري. وقيل: نظري. والخلاف لفظي"". 


(۱) أصول الفقه (۲/ ٤٥۹‏ 558)» والتحبير (6/ ۱۷۰۸ - ۱۷۰۹)ء 
وشرح الكوكب المنير (۳۰۰/۲). 

(0) التحبير (4/ ۱۷۲۷ - ۰0۱۷۸ وشرح الكوكب المنیر 
TIVID‏ اا 

(۳) ضروري عند القاضي» ونظري عند أبي الخطاب. انظر: 
العدة (۳/ ۰۸۷ والتمهيد (۲۳/۲ - ۲۶)» وشرح مختصر 
الروضة (۷۹/۲). 


A 


_ وشرطه: أن پبلغوا عدداً يمتنع تواطؤهم على 
الكذب؛ لکثرتهم أو لدينهم وصلاحهمء م 
۳ و في طرفي الخبر» ا 
۰ ۲ 1 )€( 
وفي کونهم عالمين بما آخبروا 
قولان"؟. 
- ویعثبر فيه عدد. واختلفوا في قدره» والصحیح 


وضابطه: ما حَصَل العلم عنده» وقيل: اثنان [4/ب]. 
وقیل: أربعة» وقیل: خحمسة» وقیل: عشرون. وقيل: 


(VD. 
سبعول‎ 


به» غير ظانين 


(5) في (ع): «خبرا: 

(0) كذا في الأصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص١8):‏ «مستوین». 

(۳) روضة الناظر (۰)۲۹۷/۱ وشرح مختصر الروضة (۸۷/۲). 

(4) في رو شير 

(0) روضة الناظر (۰)۲۹۱/۱ وأصول الفقه (۷۳/۲؛ - ۰44۸۰ 
والتحبیر (6/ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷۲). 

(() آصول الفقه (۸۱/۲ - ۰4۸۲ والتحبیر (۱۷۸۲/۶ - ۰)۱۷۹6 
وشرح مختصر الروضة (۸۷/۲). 

۹ 


- ولا تشترط العدالة. والاسلام ولا عدم 
انحصارهم؟ في بلد آو عدد ولا عدم اتحاد الدية 
واللسب» ولا عدم اعتقاد نقیض المخبر به" . 

- وکتمان أهل التواتر ما یحتاج إلى نقله ممتنع”” . 

- وفي جواز الکذب على عدد التواتر خلاف» وذهب 
قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص آفاده 
في غیرها ولغیره؛ ممن شارکه في السّماع. من غير 
اختلاف» وهو صحیح إن تجرد الخبر عن القرائن» أمّا مع 
اقترانها به فيجوز الاختلاث*. 

ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها 
مقام المخبر» والله أعله”” . 


)۱( في (ع): الانحصارهم)». 

() روضة الناظر (۰)۲۹۹/۱ وأصول الفقه (4۸9/۲) والتحبیر 
(/ ۱۷۹5 - ۰0۱۷۹۹ وشرح مختصر الروضة (۹6/۵). 

ها الجن اينات ره 
(۰۷ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۳۷ - ۳۰). 

(4) التحبیر (8/ ۰۱۷۹۵ وشرح مختصر الروضة (۸۳/۲ - ۸۲ 
وشرح الکوکب المنیر : (۳۳۹ - ۳44). 

(۵) العدة (۰)۸۹۸/۳ وروضة الناظر (۱/ ۰0۳۰۲ وشرح مختصر 
الروضة (۰)۸/۲ ومذکرة آصول الفقه (ص۱۷۹). 

۷۰ 


[في المتواتر والاحاد] 


وخبر الواحد: ما عدا التواتر. 


۳ 0 
مشهورا . 


و تت ون تشه ES‏ 


وإذا آخبر إنسان بحضرته 82 ولم ينكر دل على 
صدقه ظناًء وقيل: قطعاًء وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة 


(۱) أصول الفقه (۰)8۷۲/۲ والتحبير (۱۸۰۱/6 - ۰۱۸۰۷ 
وشرح مختصر الروضة (۱۰۳/۲). 
(۲) آصول الفقه (۷۸/۲ - ۰8۹9 والتحبیر (۱۸۰۸/4 ۱۸۱۹ 
وشرح مختصر الروضة را 
(۳) في (ز) : «دال) . 
7/١‏ 


ین ۶ (۱) 
خلق کثیر ولم یکذبوه ۲ 


- ويجوز العمل به عقلاء وهل في الشرع ما یمنعه؟ 
ا a‏ قدا 


ویجب العمل به سمعً وقیل : عقلاً 

واشترط الجبّائي”" لقبول خبر الواحد أن يروي اثنان 
في جميع طبقاته» آو یعضده دليل او 
« [شروط الرواية]: 


- ویشترط للر اوي : العقل» والبلوغ ؛ وعن أحمد تقبل 
شهادة الممیز فنخرجت هنا فان تحمل صغيراً عافد ضابطاً 


۰۱۸۲۷ - ۱۸۲۰/۶( آصول الفقه (41/۲٤)ء والتحبیر‎ )١( 
.)۳۹۶ - ۳۵۹۳ /۲( وشرح الکوکب المنیر‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة (۰)۱۱۲/۲ وشرح الکوکب المنیر 
(4/۲(. 

(۲) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد 
البصري» شيخ المعتزلة» ولد سنة: (۲۳9ه) وتوفي سنة: 
0 ای فو ا وکا 
الجهاد». انظر: وفیات الأعيان (و/ ۲3۷ 

(4) آصول الفقه (۲/ ۰۰۰ والتحبیر /٤(‏ ۱۸۲۹ - ۰0۱۸۵۱ 
وشرح مختصر الروضة (۱۱۸/۲ - ۱۳۵). 

۷۲ 


قبل» والاسلام (ولو تحمل)* والعدالة؛ وهي: ترك 
الکباثر والاصرار علی E‏ 


- ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولین"۳. 


والکبیرة: ما فیها حد في الدنياء أو وعید في الاخرة 


وقال أب و الاس او لت او عضت او تفن ایمان , 


- والمبتدعة. آهل الاهواء إن كان بدعة آحدهم 
مغلظة ردت روایته» وان كانت متوسطة ردت إن كان 
داعية» وإن كانت خفيفة فروايتان» والفقهاء ليسوا من آهل 
الأهواء في الأصح” . 


)١(‏ زيادة من (ز)» والمعنى: ولو تحمله فى کفره وأداه بعد 
الاسلام قبل منه. والله علم . ۱ 

(۲) آصول الفقه (۲/ ٥۱٦‏ ۔ ۰۵۲۲۰ والتحبیر (4/ ۱۸۵۲ - ۱۸۵۸). 

(۳) روضة الناظر (۰)۳۳۶/۱ وشرح مختصر الروضة (۱/۲) 
وشرح الکوکب المنیر (۶۱۰/۲). 

(4) مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۰)۱۵۰/۱۱ وأصول الفقه 
(۹/۲ - ۰۵۳۸ والتحبیر (۱۸۵۷/۶). 

(0) العدة (۰)۹4۸/۳ وأصول الفقه (۵۱۸/۲ -۰ ۰۵۲ والتحبیر 
(5/ ۱۸۸۳ - ۰6۱۸۹6 وشرح الکوکب المنیر (4۰۲/۲). 

۷۳ 


۳ والمحدود في 0 إن كان بلفظ الشهادة قفنت قلت 


روایته دون شهادته ‏ و ل ا أو كافراً وروی 
عدلاً اا ا 


ولا 


كان 


(۱) 


(1) 


- ولا يشترط رژية الراوي» ولا ذکوریته. ولا فقهّهء 
معرفةٌ نسبهء ولا عدم العداوق والقرابة» ولا البصر. 
ومن اش ا باسم مجروح 3 خبره حتى یعلم"*. 
- والجرح والتعديل يثبت بالواحد. وقيل: لا . 

- ويشترط (1/0] ذكر سبب الجرح لا التعديل» وقیل : 
عکسه وقيل: يشترط فيهماء وعنه عکسه. والمختار إن 
عالماً كفى الاطلاق فيهماء وإلا؛ فلا" . 


كذا في الأصل» وفي (ز) و(ع)» ومختصر ابن اللحام 
(ص85): «وإذا». انظر: أصول الفقه (۰)۵۳۰/۲ وشرح 
مختصر الروضة (5؟59/5١).‏ 
انظر: تعلیق الشنقيطي كله على دلیل الأصوليين في قصة 
المغيرة له فقد أجاد وأفاد. مذكرة في أصول الفقه (ص۲۳۰). 
في (ع): «أشبه». انظر: شرح مختصر الروضة (۱۵۷/۲). 
روضة الناظر »)75٠/١(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ ۱5۷). 
أصول الفقه (۰)۵4۸/۲ والتحبیر (۱۹۱۳/۶4). 
التحبیر /٤(‏ ۰0۱۹۱۵ وشرح الکوکب المنیر (۲۰/۲؛). 

۷ 


- والجرح مقدّم. وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون"؟. 

- وحکم الحاكم المشترط العدالة کشهادته ۳" أو روايته 
تعدیل» ولیس ترك الحکم بها جرحاً. 

والصحابة عدول. وقیل: إلى حين زمن الفتن» وقیل: 
کفیرهم ۲ . 

والصحايي: من رآه مسلماً واجتمع به» وقیل: من طالت 
صحبته له عرف وقیل: وروی عنه» وقیل: سنتين» وغزا معه 
غزاتین» ویعلم باخبار غیره عنه» أو هو عن نفسه . 


O‏ [ألفاظ رواية الصحابي وغیره]: 
- ولرواية الصحابی آلفاظ : 


آعلاها : سمعت › وحدئنی» وأخبرنى» اتا 


(۱) العدة ۰)٩۳۱/۳(‏ وآصول الفقه ۵8٩/۲(‏ - ۰۵۵۸ والتحبیر 
.)۱٩۲۰/۶(‏ 

(۲) کذا في الاصل. وفي (ز) و(ع): «لشهادته» وفي مختصر 
ابن اللحام (ص ۸۷): «بشهادته». انظر : أصول الفقه (۲/ ۵۵۶ 
والتحبیر (۶/ ۱۹۳۳). 

(۳) شرح مختصر الروضة (۰)۱۸۰/۲ وشرح الکوکب المنیر (۲/ 8۷۳). 

(6) آصول الفقه (۲/ ۵۸۰-۰۷۷ والتحبیر (5/ ۰-۱۹۹۰ ۲۰۱۰). 

Vo 


E‏ لحان تم 
أمرء أو نهىء وأَمَرَناء وتهانا» فهو حجة ثم: ا 
أو نهينا فحجة» وقيل: لا . 

۱ كاك أن ميك الس‎ ET 
كنا نفعل ۳ آو: كانوا یفعلون؛ إن أضيف إلى عهد النبوَة‎ 
. فحجة» وقیل : لا‎ 

وان لم يضف فخلاف 

وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته 
E‏ 

- وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب: 


قراءة الشیخ عليه في معرض |خباره"*" ليروي هن ”ا 


(۱) کذا في کل النسخ» وفي مختصر ابن اللحام (ص۸۷): «آو 
آمرنا آو نهانا». 

(0) في (ز) «ثم» بدل «أو»» وسقطت من (ع). 

(۳) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۸۹ وفي (ز) 
و(ع): «کما كنا نفعل». انظر: شرح مختصر الروضة 
(۱۸۸/۲ - ۰۱۹۵ وشرح الکوکب المنیر (۸۱/۲؛ - 8۸۵). 

(0) في (ع): (السماع) . 

(5) كذا في الأصلء» وفي (ز): «عنهم). وقد صحح الشيخ 
عبد الله خلف يه نسخته من «عنهم» الى «عنه». 


۷۹ 


فيقول: سمعت » وقال» وحدئنی » وآخبرنی ؛ وإلا قال: 
حدت » وأخبر» وقال» وسمعته . 


ثم أن يقرأ هو على الشیخ وقیل: هما سوای 
وقیل: هذا آعلی فیقول: نعم» أو یسکت. 


ومع غفلة أو إكراه لا يكفي السيكيت: ویقول: 


حدئنا وآخبرنا قرأءة» ا E‏ 


- وهل يجوز إبدال قول الشیخ حدثنا بأخبرنا وعکسه؟ 
ET‏ 


9 / )€( 
- ومن شك في سماع حديث: لم يجز روايته مع 
الك ولو اشتبه بغیرو تركها”” + 


)۱( أي بدون قوله «قراءة علیه» فيه خلاف بين العلماء ذکر 
ابن اللحام خمسة آقوال. انظر: المختصر (ص .)٩۱‏ 

(۲) روضة الناظر (۰)۳۹/۱ وشرح مختصر الروضة (۲۰۳/۲). 

(۳) شرح مختصر الروضة (۲۰۵/۲). 

(4) کذا في الآأصل» وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١9):‏ (نجز) . 

(5) كذا في الأصلء» وفي (ز) و(ع): «تركهما». انظر: شرح 
مختصر الروضة (۰)۲۱۳/۲ وشرح الكوكب المنير .)4٩۸/۲(‏ 

۷۷ 


وان ی اناد مت او ان هلا مسموع له 
ففي جواز الرواية خلاف . 

تو" الاخازة © فصو اعدف لتاق أن تروي عني. 
أو ما صح عندك من مسموعاتي"۳. 

د والمتاولة: خحذ هذا الكتاب فاروه عني. ويكفي 
مجرد اللفظ 4 المناولة» فیقول: حدئني » وأخبرني إجازة 
وبدونها خلاف”؟ 

ولو قال: خذ هذا الکتاب. أو هو سماعي؛ ولم يقل 
ازوه عني لم یجز. 

ول يروي عنه ما وجد بخ لکن یقول: وجدثٌ 
بخطه وتسمی الوجادة' . 


() کذا في الاصل ومختصر ابن اللحام (ص۱٩)۰‏ وفي (ز) 
و(ع): (و» بدل «أو». 

)۲( في (ز) و(ع): «ثم» بدل الواو. 

() آصول الفقه (5/ 2204١‏ والتحبير »)۲٠٤٤/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (۲۰۸/۲) 

)€( شرح مختصر الروضة (۲۰۸/۲)» وشرح الكوكب المنير (۲/ ۵۰۳). 

2 في (ع): الما بدل (ل۷). 

( في (ز): «الوجادات». انظر: أصول الفقه (۰)0۹0/۲ 
وال (۵/ ۲۰۵۱۷). 


۷۸ 


- وانکار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع 
له» وتجوز إجازة معیّن لمعيّن» ولو بجميع مسموعاته 
ويجوز لمعدوم تبعاً لموجودء وقيل: لا. ولا تجوز 
لمعدوم» وقیل : ی 


- والزيادة من الثّقة المنفرد بها مقبولت لفظية كانت» 
أو معنوية. فان عُلم اتحادٌ المجلس قدم قول الأكثر» ثم 
الأحفظ والاضبط. ثم المثبت "۳ . 


وقال القاضى : فيه مع التساوي واا وحذف 


كفن للح نواد الا اف :الغا ناه ها ا 
- وخبر الواحد فيما تعع به" البلوى مقبول وكذا 


)١(‏ العدة (“/404)» وأصول الفقه (505/5). والتحبير 
(۵/ ۲۰۹۳). 
(۵۶۱/۲). 

(۳) العدة (۱۰۰۶/۳ - ۰۱۰۱۶ والتمهید (۱۵۳/۳ - .)١5١‏ 

ره( فيحرم لتعلقه بباقي الحديث. انظر: شرح الكوكب المنير 
(۲/ ۵۵۳ _ ممه). 

)2 في (ع): (فیه») بدل (به» . 

۷۹ 


في الحد" وخبر الواحد [۰/ب] المخالف للقياس من كل 
E ۳"‏ 

_ وتحوز رواية الحدیث بالمعنی المطابق للعارف 
بمقتضیات الالفاظ» و" الفارق بینهاا وقیل: لا یجوز» 
وقیل: فیما هو خبر عن أله .ونع آبو الخطاب بدا 
بما هو أظهر أو 0 


- ویقبل مرسل الصحابي» وقيل : لا. وفي مرسل غير 
ااا 


:ا 


)١(‏ في (ع): «الحدود». 

(۲) آي علی القیاس. انظر: روضة الناظر ))۴۷٤ - ۳۹۸ /١(‏ 
وأصول الفقه (5/ 5175 -7؟5). 

(۳) «و»: سقطت من الأصل» وهي في (ز) و(ع). 

)٤(‏ في (ز) و(ع): «بينهما». 

(۵) التمهيد (۰)۱۱۲/۳ والعدة (۰)۹0۸/۳ وأصول الفقه 
(۲/ ۹۹ - 1۰۲). 

(9) روضة الناظر (۱/ ۰۳۱۸-۳۲۳ وآصول الفقه (۲/ ۱۳۳ - ۰1۲ 
والفير 9۲-۴0/67 ): 

A‘ 


و" لاجماع لغة: العزمٌ والاتفاق. 

شترا + ا الع نين هی رتسا 
وفاة النبي َك على آمر ديني ۰ وهو ةا اقا 

عاو فاق وي ANE I‏ 
ولا ني" غرف أضول الفقه». آی الفقه فقط» ر اليو 
ولا كافر متأوّلء وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف"*. 

- ولا يختص الإجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر 


100 لوای تسف (ر): 
(۲) خلافاً للنظام المعتزلي. انظر: روضة الناظر (۳۷۸/۱) 
وأصول الفقه (۳۷۱/۲) والتحیر (/۱۵۳۰). 
(۳) کذا في الأصل و(ز)؛ وفي (ع): «من». 
)٤(‏ آصول الفقه (۳۹۸/۲- ۰)4۰۰ والتحبیر (۱۵۵۱/۶ - 
۵ وشرح مختصر الروضة (4۸/۳). 
۸۱ 


es 

- ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة» وعن 
أحمد: بلی» والأظهر أنه حجة لا إجماع. 

- والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة» وعنه: لا. 
فان نشا بعد اجماعهم فعلی انقراض العصر" " وتابعي 
التابعي كالتابعي مع الصحابة. 

- واجماع أهل المدينة لیس بحجة(*. 

- وقول الخلفاء الراشدین مع مخالفة مجتهد صحابي 
لهم لیس بإجماع ٠”‏ وقیل: بلی؛ فیجوز لغیرهم خلافه. 
وقیل : لا . 


۰1۰۲ /۷۲( في هامش الاصل : «وقیل». وانظر: أصول الفقه‎ )١( 
.)۱۵۱۶/( والتحبیر‎ 

(۲) آصول الفقه (۲/ ۰4۰۳ والتحبیر .)١1558/5(‏ 

( في (ع): «واحد». وانظر: التحبیر (۱۵۷/4 - ۰۱۵۸۰ 
وشرح مختصر الروضة (۰)1۱/۳ وشرح الکوکب المنیر 
مذ اضف _ 41 ' 

( روضة الناظر »)5١١/١(‏ وآصول الفقه (۰)4۰۰/۲ والتحبير 
(۱۵۸۱/4). 

(0) في (ز) و(ع): «إجماعاً». وانظر: روضة الناضر (4۱8/۱) 
وآصول الفقه (۰)4۱۱/۲ والتحبير (۱۵۸۸/4). 

AY 


ولا ينعقد بأهل ال وحدهم» وقيل: ا 
ولا يشترط عدد التواتر له» فلو لم يبق إلا واحداً ففي كونه 
تیه اا 


- وإذا أفتى واحد» وعرفوا به قبل استقرار المذاهب» 
وسكتوا عن مخالفته فاجماع» وقيل: حجة لا إجماء"» 
وقيل: هما بشرط انقراض العصر وقيل: حجة في الفتيا 
لا الحکم وقيل: عكسه. 


- ولا يعتبر للاجماع انقراض العصرء وقيل: بلى» 


)١(‏ روضة الناظر (۰)۳۸۹/۱ وآصول الفقه (۲/ ۰4۲۵ والتحبیر 
(ع۱۲۰۱/۶). 

(۲) في الأصل: «لاجماع» وهو تصحیف. وانظر: آصول الفقه 
1/8 )سو لمعنو OND‏ 

(۲) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۷۸ وفي (ز): 
(بفسر»» وفي هامش (ز) و(ع): «یشتهر». وانظر: المختصر 
في آصول الفقه (ص۷۸). 

AY 


و تا الرجوع لدلیل ولا جماع إلا عن مستندء 
وتحرم مخالفته» وإذا آجمع على قولین ففي جواز إحداث 
قول ثالث خلاف» ویجوز إحداث دلیل» وعلت وتأویل 
على الأصحٌ”". ۱ 

واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر 
الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعاًء وقيل: 
ی 


اف مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار؛ 
ESE EE‏ ای شمسا ۰ 


(۱) الواو ليست في (ز) و(ع)» وهي في الأصل وعند ابن اللحام 
(ص۷۸). انظر: روضة الناظر (۰)8۱۸/۱ وأصول الفقه 
(۲۹/۲؟ - ۰)4۳6 والتحبیر (۰)۱۲۱۷/6 وشرح مختصر 
الروضة (11/۳). 

(۲) آصول الفقه (۲/ ۰8484/1۳۷ والتحبیر (۱۱۳۸/4 - ۰۱5۵۱ 
وشرح الکوکب المنیر (۲5/۲). 

(۳) آصول الفقه (۰)440/۲ والتحبیر (۱۵۲/4) وشرح 
الکوکب المنیر (۲۷۲/۲). 

(8) في (ع): «علی» بدل «فمن!۰ خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
وانظر : التحبیر (5/ ۱۱۱۵ .)١559-‏ 

(۵) في (ع): (إجماع». 

۸ 


ومن لم يشترظه"' أ فقيل : حجة» وقيل: ممتنع . 

- واختلفوا في جواز عدم علم الأمّة بخبر أو دليل 
راجح إذا عمل" على وفقه» وارتداد الأمّة جائ عقا 
سه في الأصح”". 

ويصحٌ التّمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صخة 
الإجماع عليه» وفي الدنيوية كالآراء في الحرب"** خلاف» 
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصحٌ. 

- ومنكرٌ الإجماع ال لا يكمرٌء وفي القطعي"') 
اف ۱ 


(۱) في الأصل: «يشرطه»» خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
انظر : التحبیر 0١1 11٠5/67‏ 
(۷) کذا في (ع۰۲ ومختصر ابن اللحام (ص۰)۷۹ وفي الاصل : 
«علم» وهو تصحیف . انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۲۸9/۲ . 
(۳) شرح مختصر الروضة (۳/ ۰0۱8۳ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۸۲). 
(4) کذا في الأصل» وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص۷۹): «تتوقف). 
(5) عند ابن اللحام (ص۷۹): «الحروب» خلافاً لباقي النسخ. انظر : 
التحبیر (۶/ ۱۲۸۵ - ۱۹۲) وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۷۷). 
(0) کذا في (ع) وابن اللحام (ص۰)۷۹ وفي الأصل و(ز): 
«اللفظي» . وانظر: شرح مختصر الروضة (۱۳/۳). 
Ao‏ 


[في النسخ] 


1 لنسخ لغة: [1/1] الرّفع والتّقل. 
وشرعاً: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه. 
a, AS 2 1‏ ی (TD‏ 
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً. ووقوعه شرعا۳. 
فلا یور ی لاه ا 
مر E‏ (5)م .ره 


() الواو ليست في (ز). 

( روضة الناظر (۱/ ۰۲۲۷ وآصول الفقه (۳/ ۰۱۱۱۷ والتحبیر 
(۲۹۸۶/۰). 

(۳) وهو القول بتجدد العلم لله تعالى» بخلاف النسخ فهو جائز. 
انظر : شرح الکوکب المنیر (۵۳۲/۳). 

(8) مثاله قوله تعالی: حوس دون الموث از عمل اند 
سيا [النّسَاء: ۰.۲۱۵ انظر: التحبیر (۲۹۹۳/7). 

۸1 


قبل وقت الفعل» ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف 
بالمآمور ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد» وفي نسخ الأخبار 
خلاف» ولو قید بالأبد لم يجزء وقیل: بلى”'" . 


5 ۱ ۱ کج (۳ 50 


(۱) أصول الفقه (۱۱۲۳/۳ - ۰۱۱۳۳ والتحبير ۲۹۹۷/۲ - 
۹ وشرح الکوکب المنیر (۵۳۹/۳). 

(۲) کنسخ تحریم ادخار لحوم الأضاحي» وهو مذهب الجمهور. 
والحدیث آخرجه البخاري في صحیحه (۰)۲۹۸/۲ کتاب 
الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها 
رقم (۰)۵971۹ ومسلم في صحيحه (5/ ۸۰). كتاب الأضاحي› 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الاسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 

(۲) كنسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. آخرجه البخاري في 
صحیحه (۰)۲۷۱/۲ كتاب الصومء باب وجوب صوم 
رمضان» رقم (۱۸۹۳). 

(4) زيادة من (ز) ولیست في باقي النسخ. والتسْح إلى بدل أخف 
من المنسوخ. ومثاله: نسخ تحریم الأكل والشرب والجماع 
بعد النوم في ليل رمضان باباحته لقوله تعالى: یل کم 
ی ایا ارت ال ايك الاية [التره: ۱۸۷]. 

() المولف كله لم يشر إلى «النسخ إلى بدل مساو للمنسوخ» - 


AY 


ونسخ التلاوة دون الحکم اا 
ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السَُّنَّهَ وآحادها 


. ونسخ اه ال ت عن اأص“‎ e 


وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً» وشرعاً في 


رواية. ولا يجوز نسحه بخبر الاحاد شرعاً وفیل : ون 


ولا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد”” . 


ومثاله: كنسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة 
لقوله تعالى :هد رئ ت رهف ن اه وت ا 
لها ول رجهت عَظرَ الْسَسْجِدٍ لام وَحَيْتُ ما کش ولوا 
مُجُوسم مَطْرَةُ4 [البقرّة: ۱66]. 
وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نسخ الحكم والتلاوق 
كنسخ عشر رضعات بخمس معلومات» أخرجه مسلم في 
صحيحه (4/ ۰۱0۷ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس 
رضعات» من حديث عائشة. 
أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السّنّةَ المتواترة بالسئّة 
المتواترة ونسخ السْنَّة الآحاد بالسَّنّة الآحاد وهذا لا خلاف 
فيه بين من أجاز النسخ من العلماء. انظر: أصول الفقه 
(۱۱۳۹/۲ - ۰۱۱8۶ والتحبير (5059/5 - ۳۰۸). 
روضة الناظر (۱/ ۰۲۵۷ وشرح مختصر الروضة (۳۱۵/۲). 
شرح مختصر الروضة (۳۲۰/۲ - ۳۲۵). 

۸۸ 


- والإجماع والقياس لا پنسخان» ولا ينسخ بهماء 
وفي «الروضة»: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فکالنص 
يشخ وینسخ به والا فاا . 

وما حکم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز 
IT TET TT‏ 

- والفحوى ينسخ وينسخ e‏ 

وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة. فلا ينسخ مفهومه. 
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع» ولا حكم 
للناسخ مع جبریل» ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المکلف"*. 

والعبادات المستقلة ليست نسخاًء وعن بعضهم صلاة 


سادسة ذز e‏ 
5 وآما زيادة جزء مشروط آو شرط أو زيادة ترفع 


ء)١١١١‎ /۳( وأصول الفقه‎ »)۲١١ - 5780/١( روضة الناظر‎ )١( 
فا ون سان‎ 

(۲) أصول الفقه (۱۱۲۳/۳). 

(۳) المرجع السابق (۱۱۹۷/۳ .)١159-‏ 

(8) المرجع السابق (۱۱۷۰/۳ - ۰۱۱۷۷ والتحبير (5/ ۲۰۸۵ - 
۲ وشرح الکوکب المنیر (۵۸۰/۳). 

(4) وهي مسألة الزيادة على النص. انظر: روضة الناظر 
(۱/ ۰۲۲ وشرح مختصر الروضة (۲۹۱/۲). 

۸۹ 


مفهوم المخالفة فليس بنسخء وقیل : الثالث نسخ. ونسخ 
جزء من العبادة أو شرطها ليس نخساً لجمیعها"". 

- ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. 
ولا یعرف النسخ بدلیل عقلي» ولا قیاس"* بل بالنقل 
المجرد. آو المشوب باستدلال عقلي آو بنقل الراوي؛ 
أو بدلالة اللفظء أو بالتاریخ أو یکون راوي آحد الخبرین 
مات قبل إسلام الراوي الثاني . 

- وإن قال الراوي: هذه الاية منسوخة؛ لم يقبل حتى 
فكي دما" سوه ونين د سفن وان فا انر لع مها 
بعد هذه؛ قبل. وان قال: هذا الخبر منسوخ؛ فكالآية. 

وان قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ. 
ويعتبر تأخر الناسخ والا فتخصیص" " وإذا تعارضا 


فلا نسخ؛ إن“ آمکن الجمع. 


(۱) آصول الفقه (۱۱۷۸/۳ - ۰۱۱۸۵ وشرح الکوکب المنیر 
(۳/ ۵۸۱ - ۵۸۵). 

(۲) کذا في الأصل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص ۱4۰) : 
«قياسي». وانظر: آصول الفقه (۱۱۸۰/۳ - ۰۱۱۸۸ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۵۸7۲/۳ والتحبیر (/۲۱۰۸). 

(۳) في (ع): (إذا). 

(:) في (ز): «مخصص؟. وانظر : العدة (۳/ 5 2)81 والتمهيد (509/5). 

۹. 


[في الأمر] 


الأمر استدعاء إيجادٍ الفعل بالقول أو ما قام مقامه. 


ولا یشترط کون الامر من لرادتّه. 
وهو حقيقة في القول | لمخصوص» مجاز في الفعا 
, 
0 [صيغ الأمر]: 
- وله صيغة تدل بمجرّدها علیه وترد صيغة «افعل» لمعان : 
الوجوب». والندت» والارشاد» والاباحت والتهديد. 


والامتئان» وال کرام» خی : والتعجیز والاهانة 


- ۲۱۵۵ /۵( او و وام اواك‎ EDETE 
e صو و‎ 


۲۳ وشرح الكوكب المنير (”/ 0 - .)١5‏ 
۹۱ 


والتسوية والدعاء» والتمني والاحتقار. والتکوین؛ 
ET‏ 

- والأمر المجرّد عن قرينة يقتضي الوجوب» وقيل: 
الندب» وقيل: الإباحة» وقيل: الوقف. 

وإذا ورد" بعد الحظر فللوجوب. أو إن كان بلفظ 
«آمرتکم) أو «آنت مأمور». لا افعلغ أو للاباحت 
أو تاه ای کب ان تن الط افوال :۰ 

وعکسه التّحريمء وقيل: الکراهة» وقیل: الاباحة. 

ل ا تا 


وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج بها“ 


فی الندب» والاباحة. 


(۱) آصول الفقه (۲/ ۰1۵۹-1۵۷ والتحبیر (۵/ ۲۱۸۶ ۲۲۰۱ 
وشرح الکوکب المنیر (۱۷/۲ - ۳۷). 

5 الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۰۰ وفي (ز) 
و(ع): «آورد!. 

(۳) آصول الفقه (۲/ 11۰ -۰)11۹ وشرح مختصر الروضة (۳۱۵/۲). 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة (۳۷۰/۲ - ۰0۳۷۳ وشرح الکوکب 
TON‏ 

() «به»: ليست في (ز) ولع)» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص١١٠).‏ 

۹۲ 


وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرّة. 

وقیل :یحتمل التکرار» وقيل الوقف فيما زاد عن 
المرة. 

وإذا علق الأمر على علة ثابتة وَجَبَ تکراره"" 
بتكرارها. 

وفي المعلق عل افرط حاوف 

E مر الط‎ TE 

- والأمر بالشئ نهي عن ضده. والنهي عنه أمر اچ 
أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. 

شوه ولتت كا انعا 


- ومقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا 


)١(‏ في (ع): «تكررهاء وفي مختصر ابن اللحام «تكرره بتكرارها 
اتفاقاأ؛ (ص۱۰۱). انظر: شرح مختصر الروضة (۳۷/۲). 
(۲) أصول الفقه (۰)1۷۸/۲ وشرح مختصر الروضة (۲/ 41۷ 
وشرح الکوکب المنیر (۳/۳). 
TTT OE O EOS‏ 
۹ وشرح مختصر الروضة (۳۸۰/۲). 
۹۳ 


_ والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته » وقيل : لا. 


2 وقضاؤه نامر حدیل على الأول والأمر بالأمر بشئ 


ا 


- والأمر بالماهية» ليس أمراً بجزئياتها. ويجوز أن 
و ا 


- ويجور أن يرد الأمر والنهى كن ا غير غاية» 
)٥( 1 5‏ 
وجوبه على كل واحد منهم. ولا يخرج آحدهم إلا بدليل 
u‏ 


.)۳۹۹/۲( وشرح مختصر الروضة‎ »)۷٠١ /۲( أصول الفقه‎ )١( 

(۲) أصول الفقه (۷۰۹/۲ - ۰۷۱۰ وشرح مختصر الروضة 
T87)‏ 

(۳) أصول الفقه (۷۱۷/۲ - ۰۷۲۰ وشرح الكوكب المنير 
(11/۳ - ۷۰). 

(6) «دائماً؛ سقطت من (ز). 

)٥(‏ «ولا یخرج آحدهم) : سقطت من (ز) و(ع)» وهو في هامش 
الأصل. انظر: شرح مختصر الروضة (4۰۳/۲). 

۹٤ 


- وما ثبت في حقه 14 من حكم أو خوطب به 
تناول آمته . 

وما توجه إلى صحابي تناول غیره حتى النبي 35 
ما لم يقم دلیل مخصص. وقیل: یختص بمن توجه إليه الا 
۱ 


هو 


2 


.)4۱۱/۲( وشرح مختصر الروضة‎ »)087/١( روضة الناظر‎ )١( 
4° 


[في النهي] 


النهى مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا. 


د وضیغته: لا تفع » وان احتملت تحقیرا: وياد 
العاقبة؟ آو الدعای آو الیأس او الارشاد فهی حقيقة 
2 طلب الامتناع”" . 


[الأولی]: اطلاق النهی عن الشیء لعینه یقتضی فساد 
المنهی عنه شرع وقیل : لغة"" وقیل: لا پقتضی فساده 
وفیل : العبادات فقط . 


)۱( في (ع): «عاقبة) . 
(۲) آصول الفقه (۷۳۰/۲ ۰6۷۳۰ والتحبیر (۲۲۷۹/۵ - 
۵ وشرح الكوكني الم ۱ ۱ 
(۳) «لغة»: سقطت من (ع). 
۹۹ 


وكذا النهي عن الشيء لوصفه. وقيل: فساد وصفه 

وکذا النهي لمعنی في غیر المنهي ع خلافاً 
للاکثر . فان كان النهي عن" غير العقد" فلا يقتضي 
فساده على الاصح" . 

القانیة: النّهي يقتضي الفوز. والذوام؛ خلافا 
لقوم"*. 


ات9 


)١(‏ في (ع): «من». 

(۲) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۰4 وفي (ز): 
(العقل» وفي (ع): «الفعل»» ومثاله كتلقي الركبان. 

© اه لتخم ( 6 ۲۱/۱۶ 
۱ وشرح مختصر الروضة (۲/ ۳۰ - ۰644۷ وشرح 
الکو کته م۱۵۱۱ 

(:) آصول الفقه (۲/ ۰6۷۰ والتحبیر (۲۳۰۳/۰ - ۰۲۳۰۷ 
وشرح الکوکب المنیر (۹۱/۳). 

۹۷ 


في العاة 


العامٌّ: اللفظ الدّال على جميع أجزاء ماهية مدلوله 
والخاص بخلافه . 


ما لا آعم منه؛ كالشيء والی"" ما لا آخص منه؛ 
کزید. والی ما بینهما؛ کالموجود. 


2 
مه 


- وهو من عوارض 1/۷1] الالفاظ حقيقة. 


- وله صيغة عند الائمة الأربعة» و 


شاه الشروط» والاستفهام؛ ک:امن» فيمن یعقل 
و«ما» فیما لا یعقل» وفي «الواضح» عن آخرین ما لهما في 


(۱) في الأصل: لا خلافاً ل(ز) و(ع). 
(۲) أصول الفقه (۲/ ۷۹۷ .)۷٦١‏ والتحبير ۲۳۱۱/۵ 
۰۶ وشرح مختصر الروضة (44۸/۲). 
۹۸ 


الخبر والاستفهام!۳؟ و«أين» و«حیث» لكان > و«متى» 
للزمان» و«أي» للكل» وتعم «من» و«أي» المضافة إلى 
الشخص E‏ فاعلا كان او و والموصولات› 
والجموع المعرفة تعريف جنس» وقيل: لا تعم» والجموع 
المضافة» وأسماء التأكيد. واسم الجنس المعرّف تعريف 
جنس» وعند الأکثر یم الاسم المفرد المحلی بالألف 
واللام إذا لم يسبق تنكير» والمفرد المضاف» يعمّء والنكرة 
المنفية على الأصحّ» والنكرة في سياق الشرط» وفي الجمع 
الو ارف 


- وأقل الجمع: ثلاثة» وقيل: اثنان. 


- والعام بعد التخصيص حقيقة » وقيل : مجاز. والعام 
)22 : با كد 5 
بعد " التخصيص بمبين حجة وقيل : لیس بحجة . 


)۱( الواضح (1/ 1١١٠١‏ _- 1۲). 
(۲) في الأصل: «لمعان» وهو تصحیف. 
(۳) في (ع): (ضمیرها». 
(8) اصول النفقه ۷1070 4)۷۷ والتخبين (۵/ ۲۳6۵ + 
۷) وشرح الکوکب المنیر (۱۱۹/۳ - ۱۱۳). 
2 في (ع): (بعض» بدل «بعد) . 
۹۹ 


والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم د 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ات وفیل : 
عکسه» وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. 
ویجوز أن يراد ا معنياه E‏ 


_ والحقيقة والمحاز من لفظ واحد. ویحمل علیهما . 
ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام» 
- ونفى المساواة للعموم. ودلالة الإضمار عامة» 
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته فیقل ** تخصيصه 


 7558/0( أصول الفقه(5/لالالا  ۷۸۸)» والتحبير‎ )١( 
.)١955 - ۱8/۳( وشرح الكوكب المنير‎ ۷ 

- ۲۳۸۵/۵( الفقه (۷۹۸/۲- ۰۸۲۳ والتحبیر‎ OD 
.)۱۸۹ - ۱۸/۳( وشرح الکوکب المنیر‎ ۵ 

(۳) العدة (۲/ ۰۷۰۳ وأصول الفقه (۰)۸۱۶/۲ وشرح الکوکب 
المنير (۳/ 1١980‏ - 0۲۹۷ 

© کذا في الأضل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام: 
«فیقبل». وانظر : آصول الفقه (۸۲/۲ - ۸۳۸). 

۱۰۰ 


والفعل الواقع لا يعمٌ أقسامه وجهاته نحو قول 
خا فا ااه 


- والمفهوم له عموم على الأصح . فعلى الأول يخصض 
بما یخص به الك *. ولا وترم من اضمار شيء في 
المعطوف أن یضمر في المعطوف عليه» خلافاً للقاضي"*. 


ی تا لا يقنضي التسوية 
7 8 1 . )0( 
بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج 


)۱( أخرحه مسلم ق صحيحه (۰)۳/۵ كتاب البيع»› باب بطلان 
بتع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» وغيره من حديث 
آبي هريرة. 

(۲) شرح الکوکب المنیر (۲۳۰/۲). 

(۳) كذا في الأصل و(ز) و(ع): اليخصص بما لا يخص به 
العام)» وفى مختصر ابن اللحام (صر۱۱۳) (فعلی الأول يجوز 
تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام». وانظر: أصول الفقه 
(۸۵۱/۲). 

€3 انظر : أصول الفقه (۲/ »)۸٥0٤‏ نسبه لکتاب الکفاية للقاضي . 
أما كتابه العدة: فلم يظهر لي فيه نص صريح في المسألة» 
والله أعلم . 

(5) أصول الفقه (۰۸۵/۲ والتحبير (۵/ ۲۵۷). 

۱۰۱ 


- وخطابه :8 لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه 

- وجمع الرجال لا يعم الا ولا بالعکس» ویعم 
الاسفن ونحوه الجمیع ونحو المسلمین» و«(فعلوا») مما يغلب 
فيه المذكرء يعم التساء تبعأ؛ على الاصح"*. 

وفي «الواضح»"۲ لا یفع مؤمن على ا وخص الله 
الحجب بالاخوة فعداه القیاسون ا الاو ت وفي 
«المغنی» الاخوة والعمومة لل كو والنثی. 

ولا يدخل النساء في القوم» وقیل: بلی. 

وتع”*ا اناا الشرطية المژنث. والخطاب العام 
كلاسا و امنا ونحوهما یشمل العيد علی 
الصحيح”*'. ومثل : (يا أيها الناس»» «يا عبادي» يشمل 
ال عن الا کف 


-845+/68( آصول الفقه (55/9 -8594)ء والتحبير‎ )١( 
.)۱۵6 - ۱6/۳( وشرح الكوكب المنير‎ ۲ 
.)۲۷۸/۰( الواضح (۰)4۲۸/۲ والتحیر‎ )0( 
.)1۵۱ /۸( : المغني‎ (۳( 
کذا في (ز) و(ع) وفي الأصل بیاض.‎ )8( 
. کذا في (ز) و(ع)» وفي الاأصل بیاض‎ )۵( 
۱۰۲ 


- وفي تناول”'2 الخطاب العام من صَدَرَ منه من الخلق 
ا 


ومثل : طخ من موم صَدَفَه [التوبة : سر 00 ر ۱ 


الأخذ من کل نوع من المال عند الأكثر. 
عند الأئمة الأربعت ومنعه قوم» وظاهر کلام آحمد قول 


و رمن رشو لین ساب الجا 
يرل منزلة العموم في المقال والله أعلم"". 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۱۵ وفي 
الأصل: «التناول». انظر: أصول الفقه (۲/ .)۸۷١ - ۸٦٤‏ 

(۲) كذا في الأصل و(ز)» وفي (ع) مشطوبة وكتب بدلها: 
«أقوال»» وفي مختصر ابن اللحام (ص5١١):‏ «ثلائة أقوال». 

(۳) انظر: أصول الفقه (۸۷۷/۲ - ۸۷۹). 

.)۲۵۰۵ - ۲۵۰۲ /۵( آصول الفقه (۰)۸۷۹/۲ والتحیر‎ )٤( 

(5) کذا في الاصل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص5١١):‏ «ا لا حوال». 

(5) «والله آعلم»: ساقطة من (ز) و(ع). انظر : التحبیر (۵/ ۲۳۸۷ 
وشرح مختصر الروضة (۳/ ۰6۲۱۱ وشرح الکوکب المنیر (۱۷۱/۳). 

۱۰۳ 


[في التتخصيص] 


۰ 
+ 


التخصيص: قضر العام على بعض أجزائه. 


و )۱( 1 


- وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز ومنع 
1 )۲( 5 1 1 5 


(۱) «۷» موجودة وشطب علیها في (ع). انظر: آصول الفقه 
(7/۳ ۸۸۰ - ۸۸۲). 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن تيمية الحرّاني 
الشهیر بمجد الدين» جد شيخ الاسلام ولد سنة: (۵۰9ه) 
وتوفي سنة: (۵۲ه). من مولفاته: «المنتقی من أحاديث 
الأحكام)» وامنتهی الغاية في شرح الهدایة». انظر : ترجمته 
في الذیل على طبقات الحنابلة (۱/۶). 

۱۰ 


تقرف فونه للف" 

- والمخصّص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده 
استعماله في الدليل المخصص مجاز"". 

وهو متصل ومنفصل : 

وال الاما امتا وا تشرط واا 
وقيل : وبدل البعض. 

ويجوز تأخير التخصيص عن وقت"" العموم. 


و 


.)۱۱۷ »ء١١٦٣ص( المسودة‎ )١( 

(۲) آصول الفقه (۸۸۳/۳ ۸۸۱ والتحبیر (/۲۰۰۹ - 
۸ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۱۷ - ۲۷۲). 

(۳) «وقت»: ليست في (ز) و(ع). انظر: آصول الفقه (۳/ ۰۸۸۷ 
والتحبیر (۲۵۲۸/۲ - ۲۵۳۱). 


۱۰۵ 


[في الاستثناء] 
الاستثناء: إخراج بعض الجملة ب«إلا»» وما فام 
مقامها من: غيرء وسوی» وعدا» ولیس ولا يكونء 
وحاشاء وخلاء وفي ما النافية» خلاف ذكرّه بعض النحاة» 
من متکلم ۱ وقیل : ملافا : 
- وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة» وقیل : لجاز" . 


ولا يصح من غير الجنس على الاصح. 


ونن ا رس ات مس الا فيو رتاو 


ولا يصح من جمع منکر"*" عند الاکثر. 


(۱) کذا في الأصل» وفي (ز) و(ع): «ویشترط أن یکون من متکلم 
واحدا . 

(۲) فین,(ع): «مجاز» بدل «لجاز». انظر : أصول الفقه (۸۹۹/۳). 

(۳) في (ع): «وفيه» بدل «وفي». انظر: آصول الفقه (۸۸۸/۳)) 
شیر :اكوك :امير O‏ 

(4) کذا في مختصر ابن اللحام (ص۰)۱۱۸ وأصول الفقه - 


۱۰۹ 


e 5 0‏ 0 5 )۱( 
- وشرطه: الاتصال لفظا آو حکما؛ کانقطایم۳ 
بنفس عند الأكثرء كسائر التوابع. ویشترط نيته على 
ا امن .اول تکام وفیل: قيل كمل المستق 


منه . 
قیا ۰ الکلهم(۶) 
وقیل : ولو بعد الکلام .. 


- ولا يصح الا نطقاً في الأظهر إلا في اليمين 
E‏ من نطقه . ويجوز تقدیمه . 


- واستثناء الكل باطل» كاستثناء الأكثر على الأصح. 


= لابن مفلح (۷ والعدة (۲/ ۵٩۲۰‏ 2)055 وفي 
المخطوطات «مذکر» وهو تصحيف . 

)١(‏ «الأصح»: سقطت من الأصل» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص‌۱۱۸): «عند الأكثر). 

(۲) «وشرط»: في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص‌۱۱۸). 

(۳) شطب عليها في (ع) وکتبت : «فانقطاعه» . 

2 في 2 في ) بدل : (من) . 

(5) سقطت هذه الجملة من (ز). انظر : أصول الفقه .)٩۹۱۱-۹۰۱/۳(‏ 
(5) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۱۹ وفي (ز) 
و(ع): «خائفاً». انظر: شرح الكوكب المنير (۳۰6/۳). 

۱۷ 


: : : : 2000 
وفى النصف وجهان» ویصح فیما دونه .۰ 


واذا تغقب جملا بالواو الخاطفة» عاد علی, جمیعها 
عند الأکثر. ومثل بني تمیم وربيعة آکرمهم الا الطوال 
للجمیع وجعله في التمهید أصلاً”" للمسألة قبلها۳. 


- ولو قال: آدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم ساثر 
در اف i‏ 43 1 ۰ 
إثبات» وبالعکس على الاصح. 


- والشرط مخصّص. مخرج ما لولاه لدخل» واذا 
۳ مشش 2 


2 ۲۵۷۱۸ ۱ والتحبير‎ .)4١9- ٩۱۲/۳( أصول الفقه‎ )١( 
.)۵۸۹/۲( وشرح مختصر الروضة‎ ۵ 

(۲) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۲۰ ومصححة في 
(ع) وفي (ز): «آمثله». 

.)۱۰۰ - ٩۱/۲( التمهید‎ )۳( 

(8) زيادة في (ع): «مستتر». انظر: آصول الفقه ٩۲۰/۳(‏ - 
E‏ 

(0) شرح مختصر الروضة (1۲9/۲). 

۸ 


والاقنا رهاظ دنا نی شتا ا ال والتجيير 
بعد جمل هل یعود إلى الجمیع؟ فيه خلاف"". 


د 


)۱( اصول الففه (۳/ ٩۳۵‏ ۳ ۹:۲« ۳ 11/0 35 
۷( . 
۱۹ 


فى التخصيص المنفصل 


رر اا العف ات لا کر ۱ 

- ویجوز بالحن. والنص. وسواء كان العام كتا کتابا 
أو سنة » دا آو متأخرا؛ مود ة الخاص . 

وعنه: يقدّم المتأخر خاصّاً كان أو عامَاً. 
لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد 

- 3 مخصص ی عمل أهل الإجماع 


ی زیت ۰ 5 u‏ ادرة 
ویخص العام بالمفهوم على اه 


() شرح الکوکب المنیر (۲۷۹/۳). 
(۲) آصول الفقه (۳/ ۹4۵ - )> والتحبیر ۳۹۳۸/9 - ۲۱۷۱۲). 
(۳) العدة (۰)۵۷۸/۲ وآصول الفقه ٩۱۱/۳(‏ - ۹1۵). 


١٠ 


وفعله 44 يخصٌ العموم كتقريره. 

- ومذهب الصّحابي يَخصٌ العموم. إن قيل: هو 
حجة. وإلا فلا عند الأكثر. 

وقال أبو العباس: يخصّه إن سمع العام وخالفهء وإلا 
تا 

والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيّدا" 
المطلق. على الأصح. 

ولا بخص العام بمقصوده عند الجمهور ورجوع 
الضمير إلى بعض العام المتقدّم لا يخصصه على الأصح. 

ويخص العام بالقياس E OE‏ 
وقيل: يخص إن كان جلياً . 


)١(‏ في (ع): «فحمل». انظر: المسودة (ص7١١).‏ والعدة 
(۰)۵۷۲/۲ وأصول الفقه 955/70 ۹۷۱). 

(۲) «ل۷»: ليست في (ز) و(ع). 

(۳) في (ع): «تفيد» بدل: «تقيد». انظر: أصول الفقه (۹۷۱/۳ - 
). 

(5) زيادة من (ز) و(ع)» وهي في مختصر ابن اللحام (ص5١١).‏ 
انظر: أصول الفقه (۳/ ٩۷۰‏ - ۹۸۳). 

١1١ 


المطلق ا اون راجا ج مح افا 

والمقيد: ما تناول ات تا آو وین بزائد على 
حقيقة جنيه» وتفاوت "" مراتبه بقلّة القيود وكثرتها. 

_ واذا ورد مطلق ومقيد» واختلف حكمهما لم يحمل 
آحدهما على الاخر؛ وان لم یختلف؛ فان اتحد سببهما 
وکانا مثبتين» حمل المطلق على المقید على الأصحٌ. 


اک مق نقد مسا نیع 


() كذا في الاصل و(ز)ء وفي (ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص۱۲۵): «تتفاوت». وانظر: آصول الفقه (۹۸۵/۳). 
(۲) فيه تقدیم وتأغیر في المطلق والمقید في (ع)» خلافاً لباقي 
النسخ وابن اللحام (ص5؟١١).‏ 
(۳) «بنا»: في (ع). 
۱۱۲ 


مسألة الزيادة على النْصٌّء هل هي نسخ؟ وعلى نسخ 
المتواتر بالآحاد. 
والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له" . 


وان اختلف سببهماء فالصحيح عن أحمد الحمل لت 
وقیل"۲۳: قياساً. وقالت طائفة من محقّقي أصحابنا: المطلق 
من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات 
وال 


3 


د 


۰4٩۹٩۹۰ - ۹۸۲/۳( العدة (۰)1۳۷/۱۲۸/۲ وأصول الفقه‎ )١( 
.)۲۷ ۰ - ”ال١ا//5( والتحبير‎ 

() کذا في الأصل» وفي (ز) و(ع) وابن اللحام (ص۱۲۲) 
«عنه». وهناك رواية ثالثة: لا يحمل علیه. انظر: آصول الفقه 
.)4٩۹۱ /۳(‏ 

(۳) نسبه إلى بعض الأصحاب: ابن مغلح» بینما نسبه للمحققين: 
المرداوي وابن اللحام. انظر: آصول الفقه (۹۹/۳) 
والتحبیر (۰)۲۷۲/7 ومختصر ابن اللحام (ص۱۳۱). 

۱۱۳ 


[في المجمل] 


المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة لا ینفرد تعن 
آحادها عن بعض. 

وشرعاً: اللفظ المتردّد بين محتملین فصاعداً على 
السواء. 

- وهو إما فی التفرة: کالعین. والقرء» والجون» 
والشفق فى الأسماء. 

واعسعس» و«بان» فى الأفعال. 


وتردّد''' «الواو» بين العطف والابتداء في نحو: 
و [آل عمران: ]7 وامن) بین ابتداء الغاية 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۲ وفي 
الأصل: «ترد». انظر: أصول الفقه (۹۹۹/۳ - ۱۰۰۱). 


(۲) انظر: التحبیر (۲۷۹۹/7). 


11٤ 


والتبعيض في آية التیمم"" في الحروف. 
- أو فى المركب كتردد #الَدِى یو غثدة الاح 
۱ 42 ۲ سم : 
[البقرة: PITY‏ بين الولي والزوج وفد يمع من جهه 
- ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان» وقيل: 
بلی» ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى 
5 ولا إجمال فی نحو : #وامسحوا بر وسک [المائدة: 
7 وحقيقة اللفظ مسح كله. 
- ولا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان» 


(۱) سورة المائدة الآية (5): انظر: أصول الفقه (۱۰۰/۳). 

(۲) انظر : آصول الفقه (۱۰۰۷/۳). 

(۳) کذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۲۷ وفي 
الأصل: «تقع». 

(5:) العدة »)١55/١(‏ وأصول الفقه (۰)۱۰۰۱/۳ والتحبير 
٠/5‏ كلا ؟). 

(5) في (ع): «مسحه». انظر: أصول الفقه (”/ 22٠٠١4‏ والتحبير 
7 ۷۷ وشرح الكوكب المنير (۳/ ۲۳). 

(7) سنن ابن ماجه (۰)۵۱۳/۲ کتاب الطلاق» باب طلاق المکره 
والناسي رقم (۰)۲۰۶۳ وقال البوصيري: اسناده ضعیف؛ = 

۱۱۰۵ 


عند الأكثرء ولا فى نحو: «لا صلاة إلا بطهور» (إلا 
بفاتحة الكتاب»”''. «ولا نكاح إلا بولي)”". 


(۲) 


(۳ 


00 


وق ان" الصنحه عدن ال 
- وعمومه مبنى على دلالة الاضمان ورفع أجزاء 


من حديث أبي ذر والحاكم في المستدرك (۰)۱۹۸/۲ كتاب 
الطلاق» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس 
والدارقطني في سننه »07"0١/5(‏ كتاب النذور» حديث (4۳۵۲). 
صحيح مسلم (۰)۱8۰/۱ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
والصلاة . 
صحیح البخاري (۰)۲۰۷/۱ کتاب الأذان» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 
وما يجهر فيها وما یخافت» ومسلم (۰)۸/۲ كتاب الصلات 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
سنن أبي داود (۰)۲۰/۲ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا 
بولي رقم (۰)۲۰۷۸ سنن الترمذي (ص۰)۳۳۹ كتاب النكاحء 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم »)١١١7(‏ سنن ابن ماجه 
(5578/0)» كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي رقم 
(۰)۱۸۸۱ وصححه الألباني في إرواء الغليل (575/5). 
أصول الفقه .)٠١٠١8- ٠٠١57/9(‏ والتحبير (/۰)۲۷۲۹ 
وشرح مختصر الروضة (5537/5 - ۱۷۰). 

۱۱۹ 


الفعل نص"*۰ فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب 
إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصّحة. 

- ولا إجمال في نحو: «والکارق وَألسَارِقَة فاقوا 
يما [المائدة: ۳۸]ء ولا في وال له اليم [البقرة: 
۵ عند الک وما لمحيل لعة) ویمکن حمله على 
حكم شرعيٌ لا إجمال فيه على الأصح. 

وما له حقيقة لغةّ وشرعاً غير مجمل؛ وهو 
و ی 


فوت :ع 


(۱) كذا في الأصل و(ز) ومختصر ابن اللحام (ص‌۰)۱۲۸ وفي 
(ع): «یضر». انظر: آصول الفقه (۱۰۰۹/۳). 
(۲) في الأصل: «مجمل» وهو تصحیف. انظر: آصول الفقه 
(۱۰۰۹/۳ ۔ ۰۱۰۱۳ والتحبیر (/۲۷۷۰ - ۲۷۷۳). 
(۳) في (ع) و(ز): «الشرعي». انظر: آصول الفقه (۱۰۱8/۳ - 
۷ وشرح الکوکب المنیر (4۳۳/۳). 
۱۷ 


[في المبين] 
المبيّن: يقابل المجمل . 


آما الباق طاو الم :لمق طبه و هه 
والفعل یکون بیاناً عند الاکثر . 

- ویجوز على الأصح کون البیان آضعف مرتبة 
ویعتبر کون المخصص والمقید آقوی» ولا يجوز تأخیر 
البیان عن وقت الحاجة. 

ویجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؛ في 


احدی الروایتین"۳. 


)١(‏ «لها: ليست في (ع) و(ز) ولا في مختصر ابن اللحام 
(ص9١١).‏ انظر: أصول الفقه (۰)۱۰۱۸/۳ وشرح مختصر 
الروضة (1۷۱/۲). 


©( الفقه دي ۰۱۰۳۳ والتحبیر 37815753 - 


۸ وشرح مختصر الروضة (۲۸4/۲ - ۰61۸۹ وشرح 
الكوكب المنير  ٤01/۳(‏ 525). 
۱۸ 


ویجوز [۸/ب] على المنع ۳ السماع المخصص 

وتأخير النبي بي تبلیغ الحکم إلى وقت الحاجة على 
الأصح e‏ 

ويجوز على الجواز التّدرج في البيان عند المحققين. 
المخصص تا 


د 


)١(‏ أي: يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع 
الب‌خصص الموجود. انظر: آصول الفقه (۰)۱۰۳۳/۳ 
والتحبیر (۰)۲۸۲۹/۷ وشرح الکوکب المنیر (1۵07/۳). 

(۲) أصول الفقه (۰)۱۰۳۰/۳ والتحبیر (۰)۲۸۳۱/۷ وشرح 
الکوکب المنیر (۳/ ٤٥۳‏ - ۵6). 

(6) ات لاله ۱۳۵۳۹۱۱۳۷۲ تین ۲۸۳۲/۱ 
6 وشرح الکوکب المنبر (؟/ 405 - 40۸). 

۱۹۹ 


[في المفاهيم] 


المفهوم مفهومان: مفهوم موافقفه. و مفهوم 
مخالفة : 

فالأوّل: أن یکون المسکوت عنه موافقاً للمنطوق في 
الحکم» ویسمی فحوی الخطاب. وشرطه: فهم المعنی في 
محل النطق» وهو حجة عند الاکثر. ودلالته لفظية» وقيل: 
فياس جلي . 
الهش ت عند میا زرا للمنطوق في الحکم؛ ويسمى دليل 
لعولا وشرطه: أن لا یظهر آولوية ولا مساواة فى 


 ٠١95/9( انظر الكلام على القسمين في: أصول الفقه‎ )١( 
وشرح الكوكب‎ ۰6۲۸۷۹  58717/5( والتحبير‎ ۹ 
,) 3/0 المشر‎ 

۱۲۰ 


التهتشکنو‌ات عله فتکو 0 موافقة. عد حرج محرج 
الأغلب» ولا جواباً لسؤال على الأصح. 


00 وهو أقسام : 


- مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام " صفة خاصة» 
وقال به الأكثر. 

5 0 ۲ عن )£( 

- ومفهوم الشرط : وهو اقوى مله . . 


5 ومفهوم الغاية: وهو أقوى ا ومعهوم العدد» 


)١(‏ كذا في (ع) و (ز)» وفي الأصل غير منقوطة» وفي مختصر 
ابن اللحام (ص ۱۳۳): «فيكون»). 

(۷0) کذا في الاصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص۱۳۳): «ولا». وانظر: آصول الفقه (۱۰۵/۳). 

(۲) في (ع): «بعلم»» وهو تصحیف. وانظر: آصول الفقه 
(۱۰۹/۳) والتحبیر (۲۹۰/۱). 

(4) أي من الصفة. وهو ما علّق من الحکم على شيء بأداة 
الشرط: وانظو :: أضحؤل: ۱ مه ۵۱۹ وا تین 
۹۳۹/۱ 

(۵) أي من الشرط . آصول الفقه (۱۰۹۳/۳ - ۱۹۹۱ وائتحبیر 
لي را 

۱۳۱ 


- ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق 
بحکم. وهو حجة. وقيل: ار 

وهل المشتق اللازم AE‏ ل دن 
فولان: 

وإذا خص نوع بالذکر بحکم مدح. أو ذمٌّء أو غیره 
مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم» كقوله: لا یم 


رح و 
ار 


أ ردن و سدسم و و مه 8 ۰۰ ۲ )۳( 
عن رهم بومیر لمحجوبون © [المطففين : [٥‏ . 


وإذا اقتضى الحال» أو اللّفظ عموم الحكمء لو عم 
فتخصیص بعض بالذكر له مفهوم» كقوله تعالی: «وُلَه 
عل کنر [الإسراء: “۷٠‏ وفعله تلا له دليل كدليل 
الخطاب . 


و«إنما» تفید الحصر تج وقيل: لي كن وفیل : 
لا تفیده بل تو كد الاثبات . 


(۱) روضة الناظر (۰)۱۳۷/۲ وشرح مختصر الروضة (۷۳۱/۲). 
(۲) «فیه»: زيادة من (ز). انظر: آصول الفقه (۳/ ۱۰۹۷ - ۱۱۰۲). 
(۳) انظر: أصول الفقه (۰)۱۱۰۱/۳ والتحبیر (۲۹۵۰/7). 
(۶) انظر: آصول الفقه (۰)۱۱۰۲/۳ والتحبیر (۲۹۵۱/7). 
(5) کذا في الأصل و(ع)۰ وفي مختصر ابن اللحام (ص۱۳۵) 
و(ز): «فيهما). 
۱۳۲ 


وفي «أنما» بالفتح خلاف» ومثل قوله: «تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسلیم» "۰ ولا قرينة عهد تفيد الحصر 
نطقاً؛ وقیل: فهم وقیل: لا د 


ات۱ 


( سنن آبي داود (۰)۱۷۷/۱ کتاب الطهارة باب فرض 
الوضوء. رقم (۲): وسنن العرمذي (ص۰)۲۰ کتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (۳)) 
وسنن ابن ماجه (۰)۱۷۷/۱ کتاب الطهارة وستنها باب 
مفتاح الصلاة الطهور؛ رقم (۰)۲۷۰ وصححه الألباني في 
إرواء الغلیل (۸/۲). 

EC CE a یی‎ OEE E 
.)018 /7( وشرح الكوكب المنير‎ ۸ 

۱۳۳ 


[في القیاس ] 


وشرعا: حمل فرع على اصل في حکم بجامع 


وآرکانه: الأصل» والفرع» وحکم الأصل» والوصف 
الجامع . 


فالأصل : عند الاک محل الحکم المشبه به. وقیل : 
دليله» وقيل : حكمهء وقيل: الأصل يقع على الجميع. 
والفرع: المحل المشبه""' . 
(۱) آصول الفقه (۱۱۸۹/۲ - ۰)۱۱۹6 والتحبیر ال ان 


وشرح الکوکب المنیر (۵/4 - ۰6۱5 وشرح مختصر الروضة 
(۲/ ۲۱۸ ۰ ۲۳۲۱). 


۱۲ 


والحكم. والعلة مضى ذكرهما. 


- والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكمء 
نو : 1 ۰ )۱( 
أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها . 

- ومن شرط حكم الأصل: کوئه شرعياًء وأن لا يكون 

1 ا (CY).‏ 
منسوخاء وفي اعتبار كونه غير فرع قولان". 

فان كان حکم الأصل یخالفه ۳" المستدل ففاسد» وأن 
لا یکون لا به عن سدق القیاس » ولا یعقل معناه » وأن 
لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع. 


ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل» ويكفي 
اتفاق التحصيمتن» واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه 


(۱) شرح مختصر الروضة (۰)۲۳۲/۲ وشرح الکوکب المنیر 
(۳/ ۱۵). 

( کذا قی ۱۱ بل وفي (ع) و(ز) ومختصر ابن اللحام 
(ص55١):‏ «وجهان». انظر: شرح مختصر الروضة 
(۲۹۱/۳). 

(۳) كذا في الاصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱4۳ وفي (ع) 
و(ز): «مخالفة) . 


۱۳۵ 


CE 


- وین شرط علة الاصل هاا کونها باعثة أى: 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحکم» وقال 
بعض أصحابنا: هي مجرد آمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً 

على الحکم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد» ليست من جنس 
الما الا 


وقال الامدي "۳" : منع الأكثر جواز التعلیل بحکمة 
مجردة عن وصف ضابط لها » وکلام آصبحاینا مختلف في 
م 


7717/77: تیش‎ E DA) 
.)۳۳ - ۱۷ /6( وشرح الكوكب المنير‎ ۲ 

(۲) آصول الفقه (۰)۱۲۰۸/۳ والتحبیر (۳۱۸۵/۷) وشرح 
الکو کت لیر 02۱ 

(۳) هو سیف الدین علي بن آبي علي بن محمد بن سالم التغلبي 
الامدي» ولد فى سنة: (۵۵۱ه)» وتوفي سنة: (۲۳۱ه)؛ من 
مؤلفاته: امختصر منتهی السول» ودآبکار الأفكار». انظر: 
ترجمته في : طبقات الشافعية (۰)۷۹/۲ والأعلام (۳۳۲/4). 

(5:) الإحكام »)٠٠٤/۳(‏ وأصول الفقه (۰)۱۲۱۰/۳ والتحبير 
(۷/ £ و00 


۱۳۹ 


- ويجوز أن تكون"'' العلة آمراً عدمياً في الحكم 

وفى شرط اطراد العلة ل 

و ا ال بعلتین ) أو عِلل؛ كل منها مستقل 
خلاف . 

2 اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت فهل كل 
واحدة علة أو جزء علة آو واحدة ۱ بعينها؟ 


a‏ تعلیل حکمین بعلة بمعنی الباعث؛ آما 
الأمارة فاتفاق . 


)١(‏ في (ع): «يكون». وانظر: أصول الفقه (۳/ ١١١٠)ء‏ والتحبير 
(۳۱۹۸/۷). 
(۲) روضة الناظر (۰)۲۲۰/۲ وشرح مختصر الروضة (۳۱۳/۳). 
(۳) روضة الناظر (۲۷۱/۲)» وشرح مختصر الروضة (۳۲۳/۳). 
(8) آصول الفقه (۱۲۳۲/۳ - ۰۱۲۳۸ والتحبیر (۷/ ۰۳۲۰۰ 
وشرح مختصر الروضة (۳۳۷/۳). 
(0) «یجوز»: زيادة من (ز). وانظر: آصول الفقه (۰)۱۲۳۹/۳ 
والتحبیر (۷/ ۳۲۹۰ - ۳۲۸۰). 
۱۳۷ 


_ ولا تتأخر علة الأضل عن حکمه. ومن شرطها: أن 
لا ترجع فاه :الا نظ ليد ان لا ات ما ای افا 
وان لا تن الط زياقة على التمن:: وان بکون 
دلیلها شرعیّا. ویجوز أن تکون العلة حكماً شرعيّاً عند 
الا کرد 

- ویجوز تعدد الوصف ووقوعه على الاصح". 

- ومن شرط الفرع: نينا لته له الصا تا 
ومساواة حکمه حکم الأصل» وأن یکون لا منصوصاً على 
كس 11ل انا کین هماع شک سل 


یت 


(۱) آصول الفقه (۰)۱۲۸/۳ وشرح الکوکب المنیر (۹۳/4). 
(۲) أصول الفقه (۳/ ۱۲۰۳ - ۰۱۲۵۱ والتحبیر (۳۲۹۸/۷ - 
۰ وشرح الکوکب المنیر (6/ ۱۰۵ - ۱۱۳). 
۱۳۸ 


مسالك إثبات العلة 
# الأول: الاجماع : 


# الثاني: النص : 

فمنه صريح في التعليل» فان أضيف إلى ما لا يصلح 
علة» فهو مجازء أما نحو: «إنها رجس»"" فصريح» وان 
لحقته الفاء فهو آکد وقيل: إيماء. 


ومنه ایماء "۰۳ وهو أنواع : 
5 الأول : ۳ الحكم عق( وصف بالفاء. 
- الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. 


() صحيح البخاري »)٥٤/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يستنجي 
بروث» رقم )١51(‏ بلفظ: «هذا ركس»» وأما لفظة: ١هي‏ 
رجس» فعند ابن ماجه في سننه (۰)۱۹۹/۱ كتاب الطهارة» باب 
الاستنجاء بالأحجار» والنهي عن الروث والرمّة رقم (۳۱6). 

(۲) والإيماء: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان ذلك الاقتران بعیدا من فصاحة كلام الشارع. 
انظر: التحبير (۳۳۲۶/۷). 

() کذا في الاصل: وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص”55١):‏ «عقیب». وانظر: آصول الفقه (۱۲۵۸/۳). 

۱۳۹ 


- الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال. 


- الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي 
فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. 


الخامس: تعقيب الكلام» أو تضمنه ما لو لم يعلل 
به لم ينتظم . 


5 الساد : افت ان ۲ صف متا سب و 
س . افر بو 5 
يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان"". 


# الثالث من مسالك العلة: التقسيم › والسبر : 


وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علّل بها الحكم 
المعلل إلا واحدة فتتعين. 

ر فرطم ان وه اضر معو ال 
(۱) انظر: الكلام على أنواع الإيماء في: أصول الفقه (۱۲۵۸/۳ 

»)١7555 -‏ والتحبير (۳۳۲۹/۷ - ۰0۳۲۵۰ وشرح مختصر 

الروضة (6/ 01 _ ۳۲۷۵). 
(۲) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱4۸ وفي (ز) = 

۱۳۰ 


خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد» فيجب إذن 
على خصمه تسليم الحصرء أو إبراز ما عنده لينظر 
فيه فيفسله ببيان بقاء الحكم مع حذفه. أو بیان 
طرديته؛ أ 0 عدم التفات الشرع إليه في معهود 


3 


تصرفه . 


ولا یفسد الوصف بالنقض""* ولا بقوله: لم أعثر 
بعد البحث على [۹/ب] مناسبة الوصف فیلغی» إذ یعارضه 
الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة 
من عداهما فإفساد آحدهما علة الآخر دلیل صحة علته؛ 
والصحیح خلافه» وهو حجة للناظر والمناظر على 


= و(ع): «لموافقة». وانظر: آصول الفقه (۱۲۰۸/۳). 

)١(‏ کذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص۱4۸): وفي الأصل 
ورز): «إلى». 

(۲) کذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱4۸ وفي الأصل 
و(ز): «بالنقص» وهو تصحیف. 

(۳) آصول الفقه (۱۲۰۸/۳ - ۰0۱۲۷۸ وشرح مختصر الروضة 
STITT TTD lg ENTE‏ 

۱۳۱ 


* المسلك الرابع : إثباتها المناسبة : 


وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب وهو وصف 
يكون مقصوداً من حصول مصلحت أو دفع مفسدة» 0-7 
کان فا أو غیر متضبط اعتبر ملازمه» وهو المظنة. ولذا 
لزم من مصلحة الوصف ERY‏ و RS‏ ات 


وقيل : لا. 
* المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: 


وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به 
مها موی یه الماك یه رفر لان: 


(۱) کذا في الاصل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص4:١):‏ «فان». وانظر: آصول الفقه (۱۳۷۹/۳ - 
۲ والتحبیر (۷/ ۳۳۹۷ - ۰/۳۶۱۸ وشرح مختصر 
الروضة (۳۸۹/۳). 

(۲) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱8۹ وفي (ز) 
و(ع): «منها». وانظر: العدة (۱۳۲۵/۶ ۰۲۱۳۲۰۰ واضول 
الفقه (۳/ ۱۲۹۳ - ی ۹/۱ ۳۲ 

۱۳۲ 


* المسلك السادس : الدوران: 

وهو وجود الحكم بوجود الوصف. وعلمه بعدمه 
يفيد العلية على الأصح ظئًاً. وقيل: قطعاًء واظراد العلة 
۱ ۹ فوج ۳ 


ات 


(۱) ویسمی الطرد وانعکس. وانظر: آصول الفقه (۱۲۹۷/۲ - 
۰ والتحبیر (۷/ ۲۳۷ - ۰6۳۵۰ وشرح مختصر 
الروضة (4۱۲/۳). 

۱۳۳ 


[أنواع القياس] 


والقياس: جلي وخفي. 


ما قطع فيه بنفي الفارق. 
وينقسم إلى قياس علة» وإلى قياس دلالة» وقياس في 
کا یی ال 
الثاني : ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. 
الثالث : الجمع بنفى الفارق . 
ویجوز التعبّد بالقیاس عقلگ وفیل: يجب والقائل 
۰ =“ ۰ - 3 1 8 )۲( 
بجوازه عقلا قال: وفع شرعا . وقول : ۹ ۱ 
والئصل علی العلة یکفی فی التعدئ دون التعبّد 
( فى (ع): (به» بدل (فیه) . 
(۲) آصول الفقه (۰)۱۳۰۲/۳ والتحبیر (۷/ ۳:۵۷ - ۰6۳۰۲۷ 


وشرح الکوکب المنیر (۲۰۷/4 - ۲۲۰). 
۱۳ 


وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها”" . 

ويتجري”” القیاس في العبادات» والأسباب» 
E LS‏ اف ۱ 

ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص 
الشارع لا بالقیاس. 

والنفي إن كان أصليّاً جری فيه قياس الدّلالة» والا 
جری فيه القياسات”*. 


وت 


(۱) آصول الفقه (۱۳۶۱/۳ - ۰۱۳۸ والتحبیر (۰)۳۵۲۸/۷ 
وشرح الکوکب المنیر (۲۲۱/4). 

(۲) في (ز): «ویجر» بدون الیاء. 

(۳) روضة الناظر (۲۹۳/۲ - ۰)۲۹۹ وأصول الفقه (۰)۱۳۸/۳ 
وشرح مختصر الروضة (48۸/۳). 

(4) کذا في الأصل و(ز)» وفي (ع) ومختصر ابن اللحام (ص۱5۵۲): 
«القیاسان». وانظر: آصول الفقه (۱۳۸/۳ - ۰۱۳۵۲ 
والتحبیر (۷/ 0۳۵۱۹ وشرح مختصر الروضة (۲۷۸/۳). 

۱۳۵ 


الأسئلة الواردة على القياس 


# الاستفسار(۱: 


ويتوجُه على الاجمال» وعلی المعترض إثباته ببیان 
اجا الل امجن ماع 6 .نيان التعساوق 

ا وجوابه بمنع؟؟ التعداد آو رجحان آحدهما 

بأمر مّا. 

)۱( وهو طلب معنتی لفظ المستدل» لإجماله أو غرابته . انظر: 
آصول الفقه (۳/ ۱۳۰۲). 

(۲) «لعسره»: فى الأصلء خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام 
السعترفن ادا مین کین الانكظ ممعيلا نيان تاو 
الاحتمالات› شرح الک ام 2 

(۳) «يمنع»: في (ع)» خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام (ص۱۵۲). 

۱۳۹ 


# والثاني : فساد الاعتبار: 

وهو مخالفة القیاس ۸ وجوابه چ النص» 
آو استحقاق اه لضعفه» أو عمومه. آو اقتضاء مذهب 
له . 
* الثالث: فساد الوضع : 

وهو اقتضاء العلة نقیض ما علق بهاء وجوابه بمنع 
الا فخضناء الم کون آی‌بان افتضا+ها لما دك المستدل 
1 را مه 5 5 ۰ 5 00 
ارجح > فان ذكر الخصم شاهد لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. 


# الرابع: المنع: 

وهو منع حكم الاصل؛ ولا ينقطع به المستدل على 
الأصح› وله إثباته بطرقه. و وجود المدعى عليه في 
الأصل» فيثبته [1/۱۰] ا أو عفد أو ا بدليل › 


(۱) «يمنع»: في (ع). خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام (ص۱۵۲). 

(۲) بمعنى استحقاق تقديم القياس على النص» لضعف النص 
لعلة في سنده أو عمومه أو غيرهما من الأسباب التي 
يذكرها العلماء. انظر: ابن اللحام (ص۰)۱۵۲ أصول الفقه 
(۰)۱۳۵۳/۳ والتحبير (۷/ ۳۵۵۷). 

(۳) کذا في الاصل. ومختصر ابن اللحام (ص ۰)۱۵۳ وفي (ع): 
راجح»» وفي (ز): ارجح». وانظر : آصول الفقه (۱۳۵۶/۳). 

۱۳۷ 


آو وجود آثر أو لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في 
۲ 5 ۳ ۱( 
الفرع فیثبتهما بطرفهما ‏ . 


# الخامس : التقسيم : 

ومحله قبل المطالبة؛ لأنه منع» وهو مقبول بعد 
المنع» بخلاف العکس؛ وهو حصر ما ادعاه المستدل علة 
وإلغاءه. وشرطه"" : انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر 
الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال: إن 


# السادس : المطالبة: 


وهو طلب دلیل علة”" الوصف ویتضمن تسلیم الحکم 
یی مک ۱ 4 
ووجود الوصف في الااصل والفرع وهو من المنوع”* ۱ 


)۱( أصول الفقه (۳/ ۰۱۳۵۵ والتحبير (۷/ ۰۳۵۲۲ وشرح 
الکو کت ۱/۳ 0۳۶ 
(۲) کذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۵۳ وفي الاأصل : 
«شرط»» وفي (ز): «شرطها». وانظر: آصول الفقه (۲/ ۱۳۰۷ 
(۳) کذا في المخطوطات وفي مختصر ابن اللحام (ص5 ۱۵): «علیة» . 
(4) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۵4 وفي (ز) = 
۱۳۸ 


وهو إبداء العلة بدون الحکم؛ وفي بطلانها به 


خلاف » ويجب احترازه عنه على الأصح› وجوابه ؛ بمنع 
وجود العلة والحكم في صورنه» أو بيان مان آو انتفاء 
شرط» أو ورد النقض على المذهبین . 


والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحکم لصنعة 


شاف ولا تراه الحكمة» ولا تنضبط بالرآی» فو قف“ فيها 
ak‏ رن 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


و(ع): «الممنوع». وانظر. شرح مختصر الروضة (4۹۸/۳). 
في الأصل و(ع) : «لصیغة!. وفي (ز): «بصفةا والمثبت 
من شرح الكوكب المنير (۰)18/4 وأصول ابن مفلح 
(17/6) وهو اعتراض في الحقيقة لأن الرخصة في 
السفر للمشقة. فاعترض. المعترض بمن صنعته شاقة حضرا 
لا بترخص إجماعاً. انظر الرد عليه في المرجعین 
السابقین . 
کذا في الأصل» وفي مختصر ابن اللحام (ص۱۵7) «فرد» 
وفي (ز) و(ع): (فوفق) . 
كذا في مختصر ابن اللحام (ص١١٠)»‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): «تقریر». انظر: روضة الناظر (۰)۳۱۲/۲ وشرح 
مختصر الروضة (۵۱۰/۳). 

۱۳۹ 


* الثامن: اله لق : 
من 58 6 . 
فقد یصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه وهو معارضه 


فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف. 


# التاسع : المعارضة: 
اما فى الأصل» ببیان وصف غير وصف لمستدل» 
يقتضي الحکم فیحتمل ثبوته لاحدهما آو لهما وهو أظهرء 
کمن آعطی ف قرباً غلب علی الظن اعطاءء لسببین"۳. 
ویلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه 
فى دلیله على الأصح. والا ورد معارضة ولا يكفي 
الان فی دفعها الا ببیان استقلال وصفه بثبوت 


(۱) في (ع): «اللقب». وهو تصحیف. وانظر: آصول الفقه 
(۳/ ۰0۱۳۹۷ وشرح الکوکب المنیر (۳۳۱/۶). 

(۲) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۵1 وفي (ز) 
ورع): «علة» . 

(۲) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص ۰۱۵۷ وفي (ز): 
البسبيين) » وفي (ع): «للسپبین! . 

(:) في (ع): «المستد» وهو خطأ. وانظر: التحبير »)۳٦۲١/۷(‏ 
وشرح الکو که امش 0052/51 

۱:۰ 


الحکم ما ثبوت علته''' بنصء أو بإلغاء وصف المعترض . 


واما في الفرع بذكره ما یمتنع معه ثبوت الحكمء 
(ما بنصض. أو إجماع فيه» وإما بابداء مانع الحكم» 
أو 8 i‏ 


* العاشر: عدم التأثير : 


وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم 
بطرديته» نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت 
كالمغرب» إذ باقي الصلوات تقصر ولا" يقدم أذانهاء 
أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع”*) 0 ee‏ 
يصح بيعه» كالطير في الهواء» فان بيع الطير في الهواء 


ممنوع وان رؤي. 


)۱( في (ع): «علة) . 

(۲) شرح مختصر الروضة (۵۲۷/۳). 

(۳) «فلا»: في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص۱۵۹). 

(8) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱9۹ وفي (ز) 
و(ع): «کالمبیع» . 

)0( زاد في (ع) : الواو «ولا» بدل «لا». وانظر : التحبیر (۷/ ۰0۳۵۸۵ 
وشرح الکو کب الفتير .:)١55/5(‏ 

۱۱ 


* الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين : 

نحو قوله في البالغة: آنثی فلا تزوج نفسها كابنة 
Dg‏ : :2 5 . 8 
خمسة عشر"" " إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها 
لا لأنوثيتهاء ففى صحة التمسك به خلاف. 


# الثاني عشر: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول: 
وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته؛ ففي 

النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع 

القصاص كالتفاوت في القتل؛ وفي هذا كفاية [۱۰/ب]"۳. 


ب 


۰)۱۳۸۷/۳( في الأصل: «عشرة». وانظر: أصول الفقه‎ )١( 
.)۳۱۳/4( وروضة الناظر (۰)۳۲۷/۲ وشرح الكوكب المنير‎ 
أصول الفقه (۰)۱8۰6/۳ وروضة الناظر (۰)۳۲۸/۲ والتحبير‎ )۲( 
.)۳۳۹/4( وشرح الكوكب المنير‎ ۰6۳۷6 /۷( 
۱:۲ 


اس 


[في الاستصحاب ]| 


الاستات 3 ولي دکره الي إجواعا . 
وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. والأكثر 
لين بحجة » خلافاً للشافعی واین شاقله() وابن ا 


ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. 


)١(‏ وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي» لم يظهر عنه ناقل 
مطلقاً. انظر: أصول الفقه (4/ »)١57*‏ التحبير (8/ ۰۳۷۵۳ 
والعدة (4/ ۰6۱۲۲۲ وشرح الكوكب المنير (4۰۳/6). 

(۲) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا آبو 
إسحاق البزار» كان رأساً في الاصول والفروع ولد سنة: 
(۲۲۰ه)» وتوفى سنة: (۳۷۱۹ه). انظر ترجمته فى: طبقات 
الحنابلة (۲/ 0۲۲۷ وسير أعلام النبلاء A/D‏ 

(۳) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان آبو عبد الله البغدادي 
الوراق» توفي سنة: a)‏ من مولفاته: «شرح الخرقي" - 

۱:۳ 


ي 

یه 
موم 1 ۰ ۱ 
Ez SRK‏ 00 
E *‏ 


[في بيان شرع من قبلنا] 


أصح الروايتين. 
والثانية: لا يكون شرع لنا إلا بدلیل؛ وهل يكون 
على الأولى مخصوصا بملة إبراهيم» آو موسی »© آو عیسی ؟ 
ثم هل كان النبي ی متعبّداً بشرع من قبله قبل 
رشت( و أو آدم» آو نوح » آو ابراهیم» آو عيسى » 
أو لم يكن متعبّداً؟ فيه خلاف"". 


- واشرح آصول الدين». انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة 
(۰)۳۰۱۹/۳ سير أعلام البلاء (۲۰۳/۱۷). 
)١(‏ كذا في مختصر ابن اللحام (ص١5١)2‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع) : (بعثه) . 
(۲) العدة (۰)۷۰۳/۳ وأصول الفقه (/۱۳۷ - ۰۱484۸ - 
۱4 


[في الاستقراء ومذهب الصحابي] 


الاستقراء”'' دليل ذكره بعض أصحابنا . 


2 ومذهب الصحابي ا لم يخالفه صحابي؛ 
ب : )۳( 5 ۳ 5 
فان انتشر ولم ینکر . فاجماع سبق» وان لم ينتسر 


= والتحبیر (۸/ ۳۷۲۷ - ۰0۳۷۸۷ وشرح الکوکب المنیر 
NTO‏ ۹ 

( وهو تتبع آمر كلي من جزئیات. لیثبت الحکم لذلك الكلي. 
وهو نوعان: استقراء تام» واستقراء ناقص. انظر: آصول 
الفقه »)١5594/5(‏ والتحبیر (۳۷۸۸/۸ - ۰6۳۷۹۲ وشرح 
الکو ك ار ۲۱۷ 4۲ 

(۲) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۱۱ وفي (ز) 
و(ع) : «إذا) . 

69 في (ع): (ٍجماع) . 


فحجت مقدّم على القياس في أصح الروايتين. 
الوجوب على الاصخح". 

- ومذهب التابعي لیس بخجة عند الاکثر» وکذا 
لو خالف القیاس على الاصح"۳*. 


ات 


.)۱۸۰/۳( روضة الناظر (۰)4710/۱ وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
۰۱87۲۰ - ۱۵۰ /٤( روضة الناظر (۱/ ۰4۷۲ وآصول الفقه‎ )۲( 


۲/0 اه 


١55 


الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدلیل قرم درق القول به الاق 


0 


۰۱8۹ - ۱۷۱/۶4( روضة الناظر (۰)8۷۲/۱ وأصول الفقه‎ )١( 

والتحبير (۳۸۱۸/۸ - ۰6۳۸۳۳ وشرح مختصر الروضة 

(۳/ ۱۹۰ ۔ ۰6۲۰۲ وشرح الكوكب المنير  471/5(‏ 4۳۲). 
۱:۷ 


[في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة] 


الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة. إن شهد الشرع 
باعتبارهاء كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس؛ 
أو ببطلانها فلغو؛ إذ هو تغيير للشرع. 

وان لم يشهد لها ببطلان»ء ولا اعتبار» فهي إما 
تحسيني: آو حاجي أو ضروري» ولا يصح اكيت 
بالأوليين» من غير أصل» وفي الثالث خلافت"". 


د 


)١(‏ روضة الناظر .)٤۷۸/١(‏ وأصول الفقه »)١57177/5(‏ والتحبير 
(۰)۳۸۳/۸ وشرح مختصر الروضة (۲۰/۳ - ۰)۲۱۷ 
وشرح الکوکب المنیر (4۳۲/4). 

۱:۸ 


آفي الاجتهاد] 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد فى فعل شاق. 

اس و .لخدن هه (۱) ۲ 

وشرط المجتهد: احاطته بمدارك الأحکام وهي 
الأصول المتقدمة» وما یعتبر للحکم E‏ کم 
وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القرآن. 

ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاداًء کعلمه بصحة 
مخرجه وعدالة رواته» آو ۱ کنقله من کتاب صحيح 
ارتضى الأئمة رواته» والناسخ والمنسوخ منهماء 
() في (ع): «الحلم» وهو خطأ. 
OE‏ (الحملة» وهو خطأ. 

14 


ومن الاجماع ما تقدم فيه» ومن النّحو واللْغة ما يكفيه 
يتعلق بالكتاب والسْنة؛ من نصْ؛ وظاهر» ومجمل» 
وحقيقة» ومجاز» وعام» وخاص. 0 ومقید» 
لا تفاریم الفقه» وعلم الكلام» ولا یشترط عدالته في 
اجتهاد؛ بل في قبول فتياه وخبره". 


ویتجز ۳ الاجتهاد» وقیل: لا ۱۲ وقیل : في 
باب لا فی ی لق 


ویجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه :24 عقلاً. على 
الأصح» وفي جوازه شرعا خلاف؛ ویجوز اجتهاده #4 في 
۱ 
خلاف . 


(۱) وهذه نفس الشروط التي ذکرها الطوفي والمرداوي. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۵۸6-۵۷۵ والتحبیر (۸/ ۳۸۲۷ - ۳۸۸۵) 
وزاد شروط المجتهد في المذهب وآصول الفقه (۱۵۵۵/4). 

(0) في (ع): «یتحری» وهو خطأ. انظر: شرح الکوکب المنیر 
(5/ 1۷۳). 

(۳) آصول الفقه  ١559/5(‏ ۰)۱82۷۵ والتحبیر (۳۸۸۲/۸ - 
۰ وشرح مختصر الروضة (۹۸۱/۳ - ۰1۰۰ وشرح 
الكوكب المنير .)٤۸١۱/٤(‏ 


۱9۰ 


والإجماع على أن المصيب في العقليات واحد» وأن 
التافي ملة الاسلام مخطئ آثم کافر» اجتهد أو لم یجتهد"". 

والمسألة الظنية الحق فیها عند ال واحد؛ وعلیه 
دلیل» فمن آصاب فمصیب. والا فمخطی مثاب على 
اجتهاده» على الأصح""" 

وتعادل دلیلین قطعيين» محال وکذا ظنیین» فیجتهد 
ویقف إلى أن يتبيّنه» وعنه يجوز تعادلهما فيخيّر في أيهما 

وليس للمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد 
قولین متضادین» عند الأكثر: 

وإذا نص المجتهد على حکمین مختلفین في مسألة في 
وقتين» فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما 
بأصوله وقواعد مذهبهء وأقربهما إلى الدليل الشرعي»› 
وقيل: كلاهما مذهب وا 


.)٤۸۸/٤( التحبير (۰)۳۹۲/۸ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) أصول الفقه .)١587/4(‏ والتحبير (۰)۳۹۳۲/۸ وشرح 
مختصر الروضة (۳/ ۰1۰۲ وشرح الكوكب المنير (4۸۹/4). 

(0) أصول الفقه .»)١5١8-1١6٠١٠١/5(‏ والتحبير (۸/ ۳۹۵۵ 
۰ وشرح مختصر الروضة (۳/ 1۱۷ - 1۲۸). 


1٥1 


ومذهب الإنسان: ما قالهء أو ما جرى مجراه 
من تنبیه» آو غیره والا لم یجز"" نسبته الیه من جهة 
القیاس» أو فعله» أو المفهوم قولان. 

ولا ینقض "۳" الحکم في الاجتهادات”' منه ولا من 
غیره. وحکمه بخلاف اجتهاده باطل» ولو قلد غيرّه على 
الأصح» وإذا نکح مقلد بفتوی مجتهد نم تغيّر اجتهاد مقلده 
6 له فا ا 

وإذا حدثت مسألة لا قول فيها؛ فللمجتهد الاجتهاد 
فيهاء والفتوى». والحكم» وهل هذا أفضل آم التوقف؟ 
فيه خلاف. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص>١١):‏ «تجز». انظر: أصول الفقه (/۱۵۰۹). 

(۲) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص>5١)»‏ وفي (ز): 
(بنقض) وفي (ع): (ينقص) . 

(۳) کذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص55١)»:‏ وفي (ز) 
و(ع): «الاجتهاد». انظر: آصول الفقه (۱۵۱۰/۶). 

(6) آصول الفقه (۱۵۱۲/۶ - ۰۱۵۱۳ والتحبیر (۳۹۷۱/۸). 

(5) في (ع): «أو» بدل «آم». وانظر: آصول الفقه (۱۵۲۹/4)؛ 
والتحیر (۰۰۵/۸). 


16۲ 


[في التقليد] 


التقليد لغةٌ: جعل الشَّيء في العنق. 

وشرعاً: قبول قول الغير من غير حبجّة. 

يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر”" ولا تقليد فيما 
علم كونه من الدين ضرورة» ولا في الأحكام الأصولية 
الکلیة» كمعرفة الله تحالی» ووحدانیته» وصحة الرسالت 
ونحوهاء وقیل: ولا في أصول الفقه”" . 

وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم یجز له 
وه نورق تن متي كا e‏ خی بر 
مع ضيق الوقت» وقیل» ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن هو 


OD‏ آصول الفقه (۰)۱۵۳۱/4 والتخبیر زا ال ال وروضة 
الناظر (۳۸۲/۲) وشرح الکوکب المنیر (۵۲۹/۶4). 
(۲) آصول الفقه (۱۵۳۳/۶4 - ۰۱۵8۱ والتحبیر (۸/ 1۰۱۷ - 
۶4 وشرح الکوکب المنیر (۵۳۳/4). 
۱۰۳ 


أعلم و 

وللعامي أن يقلد من علم» أو ظن أهليته للاجتهاد 
بط یی شاه دون وى رف سنج ون هن ا 
فلا اه 

- وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف» 
ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح. ولا يجوز 
أن يفتي إلا مجتهد. وقیل: يجوز" فتیا من لیس بمجتهد 
بمذهب ان كان مطلعاً علی الماخذ اقلا تلنظر» وقیل عند 
عدم المجتهد. وقیل: يجوز مطلقاً. 

ویجوز تقلید المفضول في آصح الروایتین [۱۱/ب] 
ولو سالهماء و"*اختلفا علبه» و" استویا عنده تبع آیهما 


(۱) آصول الفقه (۰)۱۵۲۹/4 والتحبیر (۸/ ۳۹۸۷ - ۳۹۹۶). 

(۲) خلافاً لبعض القدرية. انظر: روضة الناظر (۳۸۳/۲) 
وأصول الفقه (۰)۱۵۲/6 والتحبیر (۰)4۱۳۰/۸ وشرح 
الکوکب المنیر .)05١/5(‏ 

(۳) في (ع): «تجوز». انظر: آصول الفقه (/۱۵۵۱ - ۱۵96 
والتحبیر (۰64۰۵0/۸ وشرح الکوکب المنیر (4/ ۵5۳). 

(4) في (ع): «أو» بدل «و). 

۰)۱۵۵۹/4( في (ع) و(ز): «آو». وانظر: آصول الفقه‎ )٥( 
.)4۰۸۰/۸( والتحبير‎ 

۱۵ 


قاف توفي : الاش وقول + الاخفت» وفیل: a‏ 
ويرجع إلى غيرهما. 

ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في 
إحدى”"ا الروايتين» ولا يجوز له تتبع الزخص ويفسق به" . 

ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده» فيما له 
وعلیه. وللمفتي رد الفتيا وفي البلد آهل لها غيره شرع 
وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم یقم» ولا يحتمله 
الال ولا امه رل یفن ۲5 المفتي خطه. ولا يجوز 
إطلاق الفتیا في اسم مشترك» والله آعلم(. 


. كذا في الأصل› وفي (ز) و(ع): «یسقط أو يرجع»‎ )١( 

() في (ع): «أحد». انظر: أصول الفقه (5/ 42١577‏ والتحبير 
(/ ۰۸۷ وشرح الكوكب المنير (0۷4/4). 

۳( أي : للعامي. انظر: أصول الفقه .)٠١١۳/6(‏ والتحبير 
(۸ ۰ وشرح الکوکب المنیر (4/ ۵۷۷). 

6 في (ع): «فلا» بدل «لم»» وفي (ز): «۷». وانظر: أصول 
الفقه (5/ ١6515‏ - ۱۵۷۱ والتحبير (۸/ .)]٠١5 5٠0946‏ 

)0( في 42 و(ز): «یکثر). 

(5) «الله آعلم» : ليست في (ز) و(ع). وانظر: أصول الفقه 
(۰)۱۵۷۸/۶ والتحبير »)۱٤١۸/۸(‏ وشرح الكوكب المنير 
(۵۹67/۶). 


۱۵ 
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[في التعارض والتر جیح] 


الترجيح: تقديم آحد"" طرفي الحكم لاختصاصه بقوة 
الدلالة. 

ورجحان الدليل: عبارة عن كون الظن المستفاد منه 
آقوی» ولا مدخل له فى المذاهب» من غير تمسك بدليل» 
ولا فی كا 


ویجوز تعارض دلیلین من غير مرجح» وقبل: لا يجوز 

أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه لیس 
۲ ۳ ۳ (۳( 
مع آحدهما برجیح یقدم به » وهو الصحيح 1 


(۱) کذا في الأصل؛ (ز) ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱1۸ وفي 
(ع): «إحدى». 

(۲) شرح مختصر الروضة (۳/ 1۷۹ - ۰1۸۷ والتحبیر (4۱۵۱/۸). 

(۳) آصول الفقه (۱۵۸۱/۶ - ۱۵۸۶)» وشرح مختصر الروضة 
(۳/ 1۱۷). 


۱1 


و نحل المتعارضين باطل» إما لكذب ا 
أو : ا بوجه ۳ و النة للات آو كيلا الناظ (4) 
١‏ 3 ۶ 1 .)0( 
في النظریات» أو بطلان حکمه بنسخ" : 


والترجیح اللفظى. اما من جهة السند. أو المترة» 
آو مدلول اللفظ آو آمر خارج. 


O‏ [ الترجیح من جهة السندا: 


وا ر روع الا ا رف دت الكل 
1 يا ۳ 
الا وتو و 


ویرجح بزيادة الثقة» والفطنة والورع» والعلم 
والضیط » والنحو» وان أشهر E‏ هذه الأمورء 


(۱) کذا في (ع)» ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۱۹ وفي الأصل 
و(ز): «الناظر). 

(۲) في (ع): «خطيئة». 

(۳) في (ع): «إما». 

(8) في (ع): «النظر». 

(۵) التحبیر (۰)4۱6۱/۸ وشرح الکوکب المنیر (1۱۷/4). 

(0) أصول الفقه (۱۵۸4/4 - ۱۵۸5 وشرح مختصر الروضة 
.)59١ /۳(‏ 

(۷) في (ع) و(ز): «بأخذ). 


كو 7" حون تا با وهای تفه لته 
سمع" منها» وعلی ذکر لا خط. وبعمله ٠‏ بروایته وبأنه 
عرقي انه لا تاغل رركو" مياسن ارت 
ارخا و اا وات قن قا 


ويرجح المتواتر”' على الآحادء والمستد على 
المرسل» وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان. 


فإن رجحت رجحت رواية الأكابر على غیرهم. 


ویقدم الا کثر صحبة» ومتقدم الاسلام والمتأخر سیان؛ 


(1) في (ع): «بکون». 


)۲( في (ع): (یسمع) . 
(۳) کذا فى مختصر ابن اللحام (ص19١)‏ وفى الم‌خطوطات : 
(بعلمه) ‏ 


() في (ع): «بکون؟. 
(۵) آصول الفقه (۱۵۸۱/4 - ۰۱۵۸۸ والتحبیر (۸/ 1۱5۳ - 
1 وشرح الکوکب المنیر (1۳۵/4). 
(0) في (ع): «التواتر". وانظر: آصول الفقه (۱۵۸۸/۶ - 
۲ وشرح مختصر الروضة (1۹۱/۳ - 1۹۲). 
(۷) شرح الکوکب المنیر (4/ 14۳). 
۱5۸ 


المعنى: النص مقدم على الظاهر. 

والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرینته۳*؛ فيقدم 
الأقوى منها فالاقوی. والاتحاد على الإتقان"» والورع 
وذو الزيادة على غیره. 


0 [الترجیح من جهة المتن]: 

ویرجح النهي على الأمرء والامر على المبيح. 
والأقل احتمالاً على الأكثرء والحقيقة على المجازء 
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة”" . 


0 [الترجیح من جهة المدلول]: 

المدلول يرجح“ الحظر على الإباحة على الأصحٌ. 
وعلى الندب» والوجوب على الكراهة وعلى الندب 
وقوله ند على فعله» والمثبت على النافي» إلا أن يستند 


7 في الأصل : «قرینة» . 
(۲) في المخطوطات: «الاتفاق» والتصحیح من شرح مختصر 
الروضة (1۹۹/۳). 
(۳) آصول الفقه (۱۵۹۹۵/۶ - ۰۱۵۹۹ والتحبیر (1۱11/۸ - 
۰ وشرح الکوکب المنیر (1۵۹/4 - ۱۷۷). 
(8) في (ع): «ویرجح» بزيادة الواو. 
۱5۹ 


غیره. 1 الأ وموجب الحد والجزية 0 على 
ا الخارج"* . 


0 [ الترجيح بالأمر الخارج]: 


يرجح المجری على عمومه على المخصوص. 
1 وما تلقى بالقبول على ما دخله النكير» وما عضده 
عموم كتاب أو سنة» أو قياس شرعي» أو معنى عقلي. فان 
ع اهنا" کاب ولاخ م درو كان" اوها اعد نی 


)۱( في (ع): (في ) بدل «على) . 

( ی الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۰)۱۷۱ وفي (ز) 
و(ع): «الحرية». 

(۳) في (ز) و(ع): «نافیها». وانظر: أصول الفقه (۱۱۰۰/4 - 
۸ ) والتحبیر (۸/ ۱۸۲ - 4۲۰۲). 

(4) في (ع): زيادة في هذا الموضع وهي «بحدا. انظر: أصو 
الفقه (۰)۱۲۰۰/4 والتحبیر (۰)4۱۸۱/۸ وشرح الکوکب 
المنير (51/4/5). 

(5) سقطت «على» من (ع). 

() أصول الفقه »)١5٠١/5(‏ والتحبير (۰)4۲۰۵/۸ وشرح 
الکو کت الهش ۹/9 


۱-۰ 


فى قف ابیت ۸ وه ع الكلفاء. ال تيون فين 
أصح الروايتين. وبقول أهل المدينة» في الاصح"۳. 
والقياسي؛ ما من جهة الأصلء أو العلةء أو القرينة. 


أمَا الاول: فحکم الأصل الثابت بالاجماع راجح. 
على لفات ی وتات ال ن ای توا ال عل 
الثابت باحادها. والثابت بمطلق التص على الثّابت 
بالقیاس» والمقیس على آصول کثيرة على غیره!*. 


وأمًا الثاني : فتقدم العلة المجمع عليها على غیرها 
وا لمر وة على" الط و اة علیتها راتا علق 
الا خاد و وا ی برا2 واا د علي 
المقررة» الحاضرة على المبيحة. 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (ز) و(ع)» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص۱۷۱). انظر: أصول الفقه (4/؟7١5١)غ‏ 
والتحبير (4۲۰۹/۸). 

(؟) في «الاصح»: سقطت من (ز) و(ع)» وهي في الأصل. 

(۲) في (ع): ابالقراین» وهو تصحيف. 

() شرح مختصر الروضة (۷۱۳/۳ - ۰۷۱۵ والتحبير (2)5777/4 
وشرح الكوكبء المنير (۷۱۲/4). 

)0( في (ع): «أو» بدل «و). 

۱۱ 


وفى مسقطة الحد وموجبة العتق» والأخف› 
لاف 


57 لا ی 5 0 م ۲2( هرق 

ونمدم الوصفية والمردودة الي اصل فا عليه 
الشارع» والمطردة إن صخت. والمنعكسة إن شرط 
a‏ 

والمتعدية كالقاصرة إن قبلت» وفیل : تقدم القاصرة» 
وقيل : المتعذية. 


ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف 
إل 5 


والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين 


(۱) شرح مختصر الروضة (۷۱۱/۳ - ۷۱۹). 
() کذا في مختصر ابن اللحام (ص۰)۱۷۲ وفي الاصل و(ز) 
و(ع): (قیاس) . 
(۳) کذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «علة». وانظر: شرح مختصر 
الروضة (۳/ ۷۱٦‏ - ۰6۷۱۸ والتحبیر (۲۳۸/۸ - 4۲۸). 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۲١‏ - ۷۲۵). 
۱۲ 


بامر نقلی آو اصسطلاحى» أو فريتة عقلية. أو لفظیت 
آو حالیة؛ مع زيادة ظن» وقد حصل الرجحان من جهة 
القرائن بهذاء والله أعل, 


اح 


۰)1۲۷۱/۸( شرح مختصر الروضة (۰)۷۲۰/۳ والتحبير‎ )١( 
.)۷۵۱/4( وشرح الكوكب المنير‎ 

(۲) ورد على نسخة المؤلف (الأصل) ما نصه: «والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصححبه وسلم. وافق الفراغ 
عبد الهادي المقدسي الحنبلي عفا الله عنه وعن جميع 
المسلمين آمين». 


۱۳ 


قانمه المصادر والمراجع 


«أصول الفقه»» لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 
تحقیق د. فهد محمد السدحان» (ط۰)۱ مکتبة العبیکان/ 
الریاض . 

«الانتصار في مسائل الکبار": لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن 
الحسن الکلوذانی الحنبلی: تحقیق د. سلیمان العمیر وآخرون 
3 نه الما ۱ 


«البدر الطالع في حل جمع الجوامع»» لجلال الدين أبي عبد الله 
الداغستانى» (ط۱)» مو سسة الرسالة/ بيروت. 
«البرهان فى أصول الفقه». لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى» تحقيق د. عبد العظيم الديب» (ط١)»‏ سنة 
(التحبیر شرح التحریر . لأبى الحسن على بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» تحقیق د. آحمد السراح وآخرون» (ط۱) مكتبة 
الرشد/ الریاض . 
«تقریر القواعد وتحریر الفوائد" لزین الدین عبد الرحمن بن 
آحمد بن رجب الحنبلي» تحقیق مشهور حسن آل سلمان» 
(ط۰)۲ دار ابن القیم/ الرياض» ودار ابن عفان/ القاهرة. 

1 


1١ 


١ 


«تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة». لصالح بن عبد العزيز بن 
علی العفيمین الحنبلی القصیمی» تحتيق بكر عبد الله آبو زید» 
آبو الخطاب الکلوذانی الحنبلی » تحقيق مفيد محمد ا عمشه 
(ط۱)» جامعة آم القری» مركز البحث العلمي/ مكة المکرمق 
واحیاء التراث الاسلامی. 

(الجامع الصحیح» المعروف باصحیح البخاري». لابي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي؛ دار 
الفكر/ بيروت» 5١5١ه/1944م.‏ 

«الجامع الصحیح» المسمى «صحيح مسلم» لأبي الحسين 
بيروت» مصورة العامرة. 

«الجامع الصحيح» المعروف ب«سنن الترمذي» لأبي عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي» (ط۰)۱ دار ابن حزم/ بیروت . 
«حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك" 
(ط 4۱ دار إحراء التراث العربى/ بيروت. 

«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»» لشهاب الدین أحمد بن 
إسماعيل الكوراني» تحقيق د. سعيد غالب المجيدي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة البحث العلمی» ٩۱۶۲ه/‏ 
م 


«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» لأبي النصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود؛ (ط۰)۱ عالم الكتب/ بيروت. 

۱۹۹ 


۱۵ 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


«روضة الناظر وجنة المناظر في آصول الفقه على مذهب الامام 
آحمد بن حنبل». لموفق الدین عبد الله بن آحمد بن قدامت 
تحقیق د. شعبان محمد |سماعیل» (ط۰)۱ المکتبة المکیة/ مكة 
المكرمة» والمکتبة التدمریة/ الریاض . 

«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»» لمحمد بن عبد الله بن 
E‏ ثم المكيء تن یک سل الله امو واد 
ود عبد الرحمن الغقيمية»: (ط١)6.‏ مۇشسة الرسالة/ بيروت: 
«سنن ابن ماجه»» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني مطبوع 
مع (شرح السندي» وتعليقات «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» للبوصيري» تحقيق خليل مأمون شيحاء (ط٤)»‏ 577١اه/‏ 
7 دار المعرفة/ بيروت. 

(سنن آبي داودا. لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستانی» تحقيق محمد عوامة» (ط١)»‏ مؤسسة الريان/ 
دروك» : و ی ی 

«السنن الکبری» لأبي بكر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي؛ 
وفی ذیله: «الحوهر النقی» لعلاء الدین على بن عشمان ابن 
اكاد( هه ا مجلس ۱ ۳ 
التكماية» حيمر اباد الاك الك 

«سئن النسائي»» لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان ان النسائي» مطبوع مع «شرح السيوطي» واحاشية 
السندي»» تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» (ط4) 
۷/۸ دار ا 

(شذرات الذهب فى آخبار من ذهب». لابن العماد شهاب الدین 
عبد الحي أحمد 2 آحمد العكري الحنبلي الدمشقي» تحقیق 
عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنژوط » (۰)۱ دار ابن کثیر/ دمشق 


۱۹۷ 


۳۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


(شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر لابن النجار 
محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي» تحقیق 
د . محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» (ط5)» مكتبة العبیکان/ الریاض . 
«شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»» لبهاء الدين عبد الله بن 
عقيل العقيلى الهمدانى» تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد» 
الما اک میرن رونت 
«شرح مختصر الروضة)». لأبي الربیم سلیمان عبد القوي بن 
عبد الکریم الطوفي» تحقیق د. عبد الله عبد المحسن الترکي» 
(ط ۰6۲ ۱۹۹۸/۸۱۱۹م موسة الرسالة/ بیروت . 
«الضوء اللامع لاهل القرن التاسع». لشمس الدین محمد 
عبد الرحمن السخاوي» دار مکتبة الحیاة/ بیروت . 
«العدة فى آصول الفقه"» لأبى يعلى محمد بن الحسین الفراء 
اش هی 
فا الخره له واکوزی لباقي E‏ 
«القواعد». لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس 
البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام» تحقيق عايض الشهراني 
وآخرون» (ط۰)۱ مكتبة الرشد/ الریاض. 
«الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدین محمد بن 
محمد الغزي تحقیق خلیل منصورء (ط۰)۱ دار الکتب العلمیة/ 
بیروت . 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد ابن تیمیةا. جمع وترتیب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وساعده ابنه محمد» طبع بأمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 5580١ه/5١٠١م.‏ 

۱2۸ 


۳١ 


5 


۳ 


7: 


او الفقه على مذهب یل أحمد بن 2 
الحنبلى المعروف بابن 4 تحقيق د. محمد مظهر بقاء 
(ط۲). جامعة أم القری» مركز إحياء التراث الاسلامی/ مكة 
المکرمت ۱۲۲ه/۲۰۰۱م. ۱ 

«مذكرة آصول الفقه على روضة الناظرا للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» تحقیق أبي حفص سامی العربی» (ط۰)۱ دار الیقین/ 
مصر . 

الحرانى 0 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید» 
مطبعة المدنی/ القاهرة 

(المغنی» لموفق الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قذامة 0000 الجماعيلى الدمشقى 
الج (طا) دار ۱ ۱ 

«الواضح ذ ۰ الفقه». “الآحي الوفاة غلى ین عل ی 
ی البغدادي الحنبلی» تحقيق د. عبد الله 


عبد المحسن التركى› (ط ۱ موّسسهة الرسالة. 


0“ 


۱۹۹ 


أضول الفقه لع هش یی Eee OSS‏ 
الفقه لغ واصطلای lL a‏ 


ه فصل: في الأحكام هر 2700 


تعريف المباح ا ا و 


ه فصل : المحكوم عليه 


فصل : فى المتواتر والآحاد 


شروط الرواية ۳ 
ألفاظ رواية الصحابي وغیر: . 
ه فصل: في الاجماع SAS‏ 


صيغ الامر 383 000 | |[ زا 1170 
ه فصل : في النهي DL‏ ی Da‏ 
» فصل: في العام 0 00 
ه فصل : في التخصيص CEE‏ ا 0 
ه فصل : في الاستثناء E‏ 51100 
ه فصل: في التخصیص المنفصا ۱ 
٠‏ فصل : في المطلق والمقيد SAME‏ 


الموضوع 
٠‏ فصل : في المجمل N DARE‏ 
٠‏ فصل : في المبين SO‏ 
ه فصل : في المفاهيم 577717 
» فصل: في القياس 100 
شروط حكم وعلة الأصل yT‏ 
مسالك اثبات العلة AO‏ 0 
أنواع القياس SEN CSR AE‏ 
ه فصل: الأسئلة الواردة على القياس NE‏ 
۰ فصل : في الاستصحاب توا وه E‏ 
۰ فصل : في بیان شرع من قبلنا ی 
ه فصل: في الاستقراء ومذهب الصحابي 0 
ه فصل: في الاستحسان ل 
ه فصل: في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة 
» فصل: فى الاجتهاد ا 
» فصل: فى التقليد E‏ 
7 : 


E‏ فهرس الموضوعات 


۷4 


